
 علاقات العمل في ظل الخصخصة بالمؤسسة الجزائرية.

إعداد:
  د/ غراز الطاهر

 أستاذ محاضر- قسم علم الاجتماع-، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

 جامعة جيجل. الجزائر.

  tgherraz@yahoo.com:البريد الالكتروني



 علاقات العمل في ظل الخصخصة بالمؤسسة الجزائرية
198

ملخص:

نظــرا لكــون موضــوع دراســتنا يتركــز بالتحديــد حــول معرفــة جانــب العلاقــات العماليــة الســائدة عقــب 
الدخــول إلى إحــدى المراحــل الاقتصاديــة والمتمثلــة في مرحلــة الخصخصــة للمؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، 
ســينصب اهتمامنــا علــى التطــرق إلى الظــروف الصراعيــة الــي عرفهــا العامــل وكيفيــة مواكبتــه للتغــرات الحاصلــة 
علــى مســتوى المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة، الــي صاحبــت المرحلــة، علمــا أن فــرة التســعينيات هــي في 
كليتهــا تعبــر عــن مرحلــة حاسمــة مــن مراحــل التغــر الــي مســت المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة عــر مــا أطلــق 
عليــه مرحلــة إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة، ورفعــا للالتبــاس، يبــدأ تحديــد مرحلــة الخصخصــة زمنيــا والــي تعــد آخــر 
مرحلــة لإعــادة الهيكلــة في منتصــف التســعينيات، وهــو يشــر إلى أصعــب المخــارج الاقتصاديــة الــي لجــأ إليهــا 

الخــراء والسياســيون في محاولــة لإنقــاذ اقتصــاد الدولــة الجزائريــة.

وســعينا في جانــب أخــر مــن البحــث إلى عــدم إغفــال جانــب العلاقــات العماليــة الــي كانــت  	
ســائدة قبــل الإصلاحــات الاقتصاديــة، مبرزيــن الجانــب التشــريعي الــذي يحكــم علاقــة العامــل بصاحــب العمــل 
ثم الأشــكال الصراعيــة الــي صاحبــت المرحلــة، وانتهينــا إلى مرحلــة جــد متقدمــة في آخــر عناويــن الاســتقلال 
الاقتصــادي ألا وهــي الخصخصــة كأحــد الخيــارات الاقتصاديــة بمــا تفرضــه مــن تحــديات وصعــوبات، زيادة علــى 

التطــرق لمــررات الخصخصــة وأســاليبها.

كلمــات مفتاحيــة: علاقــات العمــل، الإصلاحــات الاقتصاديــة، المؤسســات الجزائريــة، الخصخصــة، 
الصــراع العمــالي.
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Labor relations in the  light of the privatization of Algerian 
institution

Abstract:

The subject of our study is specifically focused on the knowledge of the 

prevailing labor relations following launching one of the economic phases of 

privatization of public economic institutions, our attention will be focused on 

addressing the prevailing conditions of the worker and how to cope with chang-

es at the level of public economic institutions. The 1990s are in their entirety re-

flecting a crucial phase of the change in the economic public institutions through 

the so-called economic restructuring stage, and the ambiguity of defining the 

stage of privatization in time, and the last stage of restructuring which begins in 

the mid-nineties, and refers to the most difficult economic exits that resorted to 

experts and politicians in an attempt to save the economy of the Algerian state. 

We sought, on the other hand, not to overlook the aspect of labor relations 

that prevailed prior to the economic reforms, highlighting the legislative as-

pect that governs the worker’s relationship with the employer and the forms 

of armaments that accompanied the stage. We have reached a very advanced 

stage in the last titles of economic independence, namely privatization as an 

economic option that poses challenges and difficulties in addition to address-

ing the rational and methods of privatization.

Keywords: labor relations, economic reforms, Algerian institutions, pri-

vatization, labor conflict.



 علاقات العمل في ظل الخصخصة بالمؤسسة الجزائرية
200

تمهيد:

عرفــت الجزائــر مرحلــة جــد حاسمــة بعــد الاســتقلال تمثلــت في الفــراغ القانــوني الــذي يحكــم طاقــة الأنشــطة 
الاقتصاديــة، وفضــا عــن ذلــك عرفــت نقصــا كبــرا في اليــد العاملــة الكفــؤ  المؤهلــة، والقــادرة علــى تســيير 
مــا تخلــف مــن مؤسســات صناعيــة علــى قلتهــا، ممــا اضطــر إلى الاســتعانة باليــد العاملــة المحليــة علــى بســاطة 
كفاءتها، والاســتعانة أيضا بالتشــريعات القانونية الفرنســية في مجال العمل والعمال إلى حين من الزمن. ومند 
الاســتقلال توالــت التجــارب الــي خاضتهــا المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، بــدءا بمرحلــة التســيير الــذاتي، 
إلى مرحلــة التســيير الاشــراكي. ولمــا كان موضــوع دراســتنا يتركــز بالتحديــد حــول معرفــة جانــب العلاقــات 
العماليــة الســائد عقــب الدخــول إلى إحــدى المراحــل الاقتصاديــة والمتمثلــة في مرحلــة الخصخصــة للمؤسســات 
العموميــة الاقتصاديــة، فــإن اهتمامنــا ســينصب علــى التطــرق إلى الظــروف الصراعيــة الــي عرفهــا العامــل وكيفيــة 
مواكبتــه للتغــرات الحاصلــة علــى مســتوى المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة، الــي صاحبــت المرحلــة، علمــا أن 
فــرة التســعينيات هــي في كليتهــا تعبــر عــن مرحلــة حاسمــة مــن مراحــل التغــر الــي مســت المؤسســات العموميــة 
يبــدأ تحديــد مرحلــة  الهيكلــة الاقتصاديــة، ورفعــا للالتبــاس  إعــادة  أطلــق عليــه مرحلــة  مــا  عــر  الاقتصاديــة 
الخصخصــة زمنيــا والــي تعــد آخــر مرحلــة لإعــادة الهيكلــة في منتصــف التســعينيات، وهــو يشــر إلى أصعــب 

المخــارج الاقتصاديــة الــي لجــأ إليهــا الخــراء والسياســيون في محاولــة لإنقــاذ اقتصــاد الدولــة الجزائريــة.

وجدير بالذكر أن الاهتمام بدراســة الصراع على مســتوى المؤسســة والتنظيمات بصورة عامة قد شــهد 
تعــددا في التصــورات النظريــة. إذ تهتــم الماركســية بتفســر الصــراع في شموليتــه آخــذة بذلــك كافــة الأبعــاد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية كمتغــرات محوريــة أثنــاء التفســر. ووفقــا لهــذا فــإن الفكــر الصراعــي عنــد« 

ماركــس يســتند إلى الآتي: 

- طابــع الســيطرة الــذي يعــد الســمة المميــزة لطبقــة اجتماعيــة تحتكــر لنفســها الملكيــة لوســائل الإنتــاج وبالتــالي 
مصــادر الإنتــاج وهــي التنظيمــات الإنتاجيــة الاقتصاديــة، وتعمــل علــى تكريــس الأفــكار والقيــم الــي تحقــق 

وتضمــن في الوقــت نفســه مصالحهــا.

- نامــي الوعــي الاجتماعــي والاقتصــادي نتيجــة للقهــر الممــارس علــى الطبقــة غــر المالكــة، ويظهــر هــذا 
الوعــي في بدايــة نشــوء التنظيمــات العماليــة المطالبــة بإحــداث التغيــر والمدافعــة عــن حقــوق طبقــة البروليتــاريا 
كالنقــابات العماليــة. وهــذا مــن شــأنه أن يعمــل علــى إدخــال الطبقــة العاملــة في صــراع مــع طبقــة البورجوازيــن 

للدفــاع عــن حقوقهــا ومصالحهــا الأساســية.

- أمــا البنائيــة الوظيفيــة فكرســت جهودهــا لإبــراز عوامــل تســاعد علــى تحاشــي الصراعــات علــى مســتوى 
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الأنســاق الكليــة والفرعيــة بالبحــث عــن الآليــات المســاعدة علــى الضبــط بغيــة التحكــم في جزئيــات التنظيــم 
وتحقيــق الأهــداف.

وســعينا في جانــب أخــر إلى عــدم إغفــال جانــب العلاقــات العماليــة الــي كانــت ســائدة قبــل  	
الإصلاحات الاقتصادية، مبرزين الجانب التشــريعي الذي يحكم علاقة العامل بصاحب العمل ثم الأشــكال 
الصراعيــة الــي صاحبــت المرحلــة، وانتهينــا إلى مرحلــة جــد متقدمــة في آخــر عناويــن الاســتقلال الاقتصــادي 
ألا وهــي الخصخصــة كأحــد الخيــارات الاقتصاديــة بمــا تفرضــه مــن تحــديات وصعــوبات، زيادة علــى التطــرق 

لمــررات الخصخصــة وأســاليبها.

 وبنــاء علــى مــا ســبق أثارت الدراســة تســاؤلا محــوريا مفــاده: مــا طبيعــة علاقــات العمــل الــي تميــز 
المؤسســة الجزائريــة في ظــل الخصخصــة؟ واندرجــت تحــت هــذا التســاؤل الأســئلة الفرعيــة التاليــة:

- مــا طبيعــة العلاقــات المهنيــة والاجتماعيــة الســائدة، وظــروف العمــل وانعكاســها علــى نوعيــة الانشــغالات 
العماليــة في ظــل الخصخصــة؟

- ماهي أشكال الصراعات العمالية التي يلجأ العمال لممارستها في ظل الخصخصة؟

أما أهداف الدراسة فقد تمحورت حول النقاط التالية:

- التعرف على طبيعة علاقات العمل خلال مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية في المؤسسة الجزائرية.

- التعرف على الأشكال الصراعية التي يتعاطى معها العامل في ظل الخصخصة.

التعبــر عنهــا في ظــل خصخصــة المؤسســة الاقتصاديــة  العماليــة وكيفيــة  المطالــب  التعــرف علــى نوعيــة   -
الجزائريــة.

أمــا بخصــوص المنهــج، فقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي حيــث أتاح لنــا هــذا المنهــج 
التشــخيص المتعمــق لمؤشــرات الدراســة وتتبــع الأبعــاد الاجتماعية-الاقتصاديــة والاجتماعية-القانونيــة، هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى اعتمــدت الدراســة المنهــج الإحصائــي مــن خــال محاولــة إحصــاء البيــانات 
الكيفيــة المســتقاة مــن ميــدان الدراســة الــذي هــو مؤسســة الزجــاج بمنطقــة أولاد صــالح الطاهــر، ولايــة 
جيجــل. الجزائــر. وقــد تركــز اســتخدامنا للمنهــج الإحصائــي علــى بنــاء جــداول إحصائيــة بســيطة واســتخراج 

النســب المئويــة المتعلقــة بمتغــرات الدراســة.
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أما أدوات الدراسة المنهجية التي اعتمدتها الدراسة فتمثلت في:

- الملاحظــة المنتظمــة: حيــث تم رصــد تحــركات العمــال في ورشــات العمــل وهــم بصــدد التفاعــل فيمــا بينهــم، 
وأثنــاء ممارســتهم العاديــة لعملهــم في المســاحة المكانيــة المخصصــة لهــم.

- المقابلــة الحــرة: وقــد تضمنــت عــدة لقــاءات مفتوحــة حاولنــا مــن خلالهــا التقــرب مــن العمــال في ورشــات 
العمــل، وكانــت مجمــل استفســاراتنا حــول: رصــد فكــرة عامــة عــن التغــرات المصاحبــة للخصخصــة في مجــال 
الاتفاقيــة الجماعيــة مــن حيــث معاملــة الإدارة للعمــال، وتوفــر الشــروط الملائمــة للعمــل، وعلاقــة العمــال 
بالإدارة.كمــا كانــت لنــا مقابــات متفرقــة مــع مســئولين بالمؤسســة قيــد الدراســة، منهــم مديــر الإنتــاج، ورئيــس 

قســم المنازعــات، ومديــر المــوارد البشــرية.

أمــا بخصــوص الفــرة الزمنيــة الخاصــة بمشــكلة الدراســة، فقــد كانــت مؤسســة الزجــاج بمنطقــة أولاد صــالح 
الطاهــر، ولايــة جيجــل مؤسســة اقتصاديــة عموميــة إلى غايــة 2011م حيــث تم خصخصتهــا وطــرأت عليهــا 
تغــرات كبــرة مــن حيــث طريقــة التســيير، وحجــم العمالــة الــذي انخفــض مقارنــة مــع الفــرة الســابقة عــن الخصخصــة. 

وقــد تم إجــراء الدراســة الميدانيــة بهــذه المؤسســة في الفــرة الممتــدة مــن فبرايــر 2016 إلى يونيــو 2016.

أولا: علاقات العمل ما قبل الإصلاحات الاقتصادية:

كانــت القوانــن الخاصــة بالعمــال في عهــد الاســتعمار الفرنســي هــي الــي تحكــم علاقــة المؤسســة  	
بعمالهــا في الجزائــر، ومنهــا قانــون الوظيفــة العاملــة لســنة 1959 الــذي كان يحكــم الموظفــن في الجزائــر قبــل 
الاســتقلال، إلى جانــب قانــون العمــل الفرنســي الــذي كان ينطبــق علــى عمــال المؤسســات بالنســبة للعمــال 
المتعاقديــن، أي أن العاملــن في المؤسســات العامــة، كانــوا يخضعــون لأحــكام قانــون العمــل أو لأحــكام قانــون 
الوظيفــة العامــة، وكان عمــال المؤسســات الجزائريــن لا يتمتعــون بحقــوق كاملــة مثــل العمــال الفرنســيين برغــم أو 
الواجبــات الواقعــة علــى العمــال كانــت مرهقــة، بالإضافــة إلى قلــة الضمــانات الممنوحــة لهــم. وبعــد الاســتقلال 
اســتمر ســريان القوانــن الــي صــدرت في عهــد الاحتــال حــى ســنة 1965، إذ صــدر في هــذه الســنة قانــون 
الوظيفــة العامــة، وفي عــام 1975 أ صــدر الأمــر المتعلــق بالشــروط العامــة لعلاقــات العمــل في القطــاع الخــاص، 
وأخــرا القانــون الأساســي العــام للعامــل الــذي صــدر في ســنة 1978 والــذي حــدد علاقــة العمــل ومنصــب 
العمــل، وحقــوق المؤسســات وواجباتهــا وفقــا لمبــادئ الاشــراكية الــي أخــذت بهــا الجزائــر منهجــا لتســيير شــؤونها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولقــد أشــار الميثــاق الوطــي ودســتور ســنة 1986 إلى أن العمــل مضمــون 
واعتبــاره شــرطا أساســيا لتنميــة البــاد والمصــدر الــذي يضمــن بــه المواطــن وســائل معيشــته. والمبــادئ الــواردة في 
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الوثائــق الســابقة نفســها  يتبناهــا القانــون الأساســي العــام للعامــل، الــذي تنطبــق أحكامــه علــى كافــة العمــال، 
ســواء مــن حيــث علاقــة العمــل أو مــن حيــث منصــب العمــل، أو مــن حيــث الحقــوق والواجبــات الخاصــة 

بالعمــال مهمــا كان القطــاع الــذي ينتمــي إليه.)زغــدود، 1987: 392( .

ومــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نســتنتج مــا يلــي: إن القانــون الســاري الخــاص بتنظيــم علاقــات  	

العمــل مســتمد مــن قانــون الوظيفــة العامــة قبــل الاســتقلال، واســتمر تطبيقــه حــى مــع مرحلــة التســيير الــذاتي 
علــى كافــة مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، في حــن ظهــر في مرحلــة التســيير 
الاشــراكي مــا يســمى بالقانــون الأساســي العــام للعامــل الــذي عمــل علــى تحديــد علاقــة العمــل للعامــل 
بعــن  الطابــع الاقتصــادي بالأخــذ  بمــا فيهــا ذات  القطاعــات والمؤسســات الاشــراكية،  الجزائــري في كافــة 
الاعتبــار كافــة الأبعــاد الخاصــة بالأيديولوجيــة الاشــراكية. هــذا بوجــه عــام، أمــا إذا رجعنــا علــى وجــه التحديــد 
لتقصــي النصــوص والتشــريعات القانونيــة التفصيليــة الــي تنظــم علاقــات العمــل، فنجــد أن القانــون الجزائــري 

قـ�د أخـ�ذ بنظريـ�ة التنظيـ�م القانـ�وني لعلاقـ�ة العمـ�ل بالنسـ�بة للعمـ�ال.

وهــذا مــا أكدتــه المــادة السادســة حيــث تنــص »علــى أن يكــون الموظــف اتجــاه الإدارة في وضعيــة  	
قانونيــة وتنظيميــة.) القانــون الأساســي للوظيفــة العامــة، 1966( »  وأمــا مــا يتعلــق بالشــق التعاقــدي الــذي 
يكــون العامــل بموجبــه في مركــز تعاقــدي ناشــئ عــن عقــد العمــل، هــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن الأمــر 
الصــادر بتاريــخ 1975 والــي تنــص علــى »أن تنشــا علاقــة العمــل بموجــب عقــد مكتــوب أو غــر مكتــوب، 
وتتكــون العلاقــة علــى أيــة حــال بمجــرد قيــام العامــل بالعمــل لحســاب المســتخدمة، أي أنــه بمجــرد العمــل لــدى 
المؤسســة تنشــأ علاقــة العمــل بــن الطرفــن )علاقــات العمــل في القطــاع الخــاص، 1975(  ومنــه تنشــأ 
حقــوق وواجبــات تلــزم العمــال اتجــاه المؤسســة الــي ينتســبون إليهــا، حيــث حــددت المــادة 92 مــن قانــون العمــل 

الحــالات الــي تنتهــي فيهــا علاقــة العمــل وهــي:

1- الإلغاء القانوني.

2- انتهاء علاقة العمل، عقد انتهاء عقد العمل ذي المدة المحددة.

3- الاستقالة.

4- التسريح لتخفيض عدد المستخدمين.

5- العجز الكامل عن العمل.

6- التسريح ذو الطابع التأديبي.
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7- التقاعد.

8- الوفاة.

وهكــذا يمكــن أن تنتهــي علاقــة العمــل بــن العامــل والمؤسســة المســتخدمة في إحــدى الحــالات  	
الســابقة)القانون الأساســي للعامــل، 1978(  ويتبــن أن المشــرع الجزائــري مــن الناحيــة القانونيــة ركــز علــى 
الطابعــن التنظيمــي التعاقــدي للعامــل مــن جهــة، والمؤسســة مــن جهــة أخــرى، كمــا ركــز أيضــا في كثــر مــن 
نصوصــه علــى الحقــوق والواجبــات للعامــل بــل إن دســتور1976 قــد عــرف العامــل في حــد ذاتــه في المــادة 08 
كمــا يلــي:كل شــخص يعيــش مــن حاصــل عملــه اليــدوي أو الفكــري ولا يســتخدم لمصلحتــه الخاصــة غــره 

مــن العمــال أثنــاء ممارســته نشــاطه المهــي« ) دســتور، 1976(.

وفي هــذا التركيــز علــى العنصــر الأساســي في العمليــة الإنتاجيــة، والمتمثــل في العنصــر البشــري،  	
برغــم أنــه لا يشــر إلى الزمــن والأجــر، وهــذا ينطبــق علــى كافــة فئــات العمــال، حيــث يدخــل في هــذا الإطــار 
الموظفــن، الأطبــاء، الحرفيــن، ومــا يمكــن أن ننتهــي إليــه بعــد هــذا التحليــل القانــوني، ومــا يخــص المرحلــة الــي 
أعقبــت الاســتقلال مباشــرة أنهــا »عرفــت فراغــا قانونيــا وتنظيميــا في مختلــف المجــالات وتفــاديا لتعطيــل الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتجميدهــا، بادرت الدولــة إلى إصــدار قانــون رقــم 62- 57 المــؤرخ في 31- 12- 
1962 المتضمــن تمديــد العمــل بالقوانــن الفرنســية، إلا مــا تعــارض منهــا مــع الســيادة الوطنيــة، إلى غايــة 
05 يوليــو 1975 بدخــول الأمــر 23- 29 حيــز التطبيــق، أمــا فيمــا يتعلــق بمجــال تنظيــم علاقــات العمــل 
وباســتثناء صــدور قانــون الوظيفــة العموميــة بتاريــخ 02 يونيــو 1966 فقــد امتــد هــذا إلى غايــة صــدور الأمــر 
71/ 74 بتاريــخ 16 نوفمــر 1971 المتضمــن التســيير الاشــراكي للمؤسســات، الــذي يعتــر فاتحــة قوانــن 
العمــل في الجزائــر بتحديــد مفهــوم العامــل في المــادة 27 منــه وتكريــس مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات 
دون أن يكــون الهــدف منــه إقامــة نظــام قانــوني خــاص بتنظيــم علاقــات العمــل، بــل كــرس نظــام المشــاركة 
للعمــال في تســيير المؤسســات الاقتصاديــة، وهــو الهــدف الــذي صــدر مــن أجلــه الأمــر 75/ 31 المــؤرخ في 
29 إبريــل 1975 المتعلــق بالشــروط العامــة للعمــل في القطــاع الخــاص، مــن أجــل إحــداث نــوع مــن الانســجام 
بــن عمــال المؤسســات العامــة، وعمــال المؤسســات الخاصــة، إلا أن ســوء تطبيــق القوانــن الفرنســية الــي كان 
معمــولا بهــا في مجــال العمــل عرضــت علاقــات العمــل في كثــر مــن الأحيــان إلى الفســخ التحكيمــي، وانتهــاك 
حقــوق العمــال في غيــاب هيكلــة فعالــة للأجهــزة النقابيــة وغيــاب قوانــن رادعــة، كمــا أن غيــاب نصــوص 
لتنظيــم علاقــات العمــل في القطــاع العــام جعلــت مؤسســاته تلجــأ للاســتعانة بأحــكام القانــون المتعلــق بتنظيــم 
علاقــات العمــل في القطــاع الخــاص، أو الاجتهــاد في وضــع بعــض النظــم، والاتفاقيــات الخاصــة بهــا، فتنتــج 
عنهــا اختلافــات بــن القطاعــات، وبــن مختلــف المؤسســات، ممــا أحــدث فوضــى في مجــال علاقــات العمــل 



  د/ غراز الطاهر
205

إلى غايــة تدخــل الدولــة للقضــاء علــى هــذه الوضعيــة بإصــدار القانــون الأساســي العــام للعمــل ســنة 1978، 
المتمخــض عــن مبــادئ الميثــاق الوطــي، والدســتور الجزائــري لســنة 1976 لينظــم كافــة جوانــب علاقــات العمــل 
في كافــة قطاعــات النشــاط، الأمــر الــذي جعــل تطبيــق هــذا القانــون مــن الناحيــة العمليــة يحتــاج إلى إصــدار 
العديــد مــن النصــوص، والتنظيمــات بلغــت أكثــر مــن عشــرين نصــاً تشــريعياً، وأكثــر مــن مائــة نــص تنظيمــي 
تناولــت عــدة وســائل، كتحديــد المــدة القانونيــة للعمــل، والعطــل، وتشــغيل الأجانــب، والأجــور، والضمــان 
وبالتــالي   ،)Les cahiers de la reforme,1990 :165( المهــي  والتكويــن  الاجتماعــي 
مـ علاقـا�ت العم��ل قانوني�ـا وتنظيمي�ـا بالمراحــل المختلفــة الــي مــرت بهــا  م��ا يمي�ـز هـذ�ه المرحلةــ ه��و ارتب��اط مفهوـ
المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، في ظــل القوانــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتغطيــة الثغــرات القانونيــة في 
هــذا الشــأن خــال المرحلــة الــي أعقبــت الاســتقلال مباشــرة. وهــي مرتبطــة أساســا بعوامــل سياســية واقتصاديــة 

خاصــة بــكل مرحلــة.

- الصراع العمالي في المؤسسة الجزائرية ما قبل الإصلاحات الاقتصادية:

عرفــت الجزائــر مرحلتــن أساســيتين حاسمتــن مــن حيــث محاولــة النهــوض بالواقــع الاجتماعــي  	
مــن جهــة، ومحاولــة إعطــاء دفــع قــوي للاقتصــاد الوطــي ينهــض علــى أســس قويــة ترتكــز بالتحديــد علــى 
تنميــة القــدرات الزراعيــة في مجــال الفلاحــة، والاهتمــام بالصناعــات الثقيلــة تحديــدا، وذلــك مــن خــال 
التســيير الــذاتي والتســيير الاشــراكي، كأســاليب جديــدة لمرحلــة مــا بعــد 1962، مــن جهــة أخــرى. غــر 
أن هــذه »المؤسســات الوطنيــة لم تكــن لهــا مهمــة اقتصاديــة واحــدة، ولكــن لــكل منهــا سياســة اجتماعيــة 
ديناميكيــة تتبــن مــن خــال تأســيس مراكــز التكويــن لعمالهــا، وإنشــاء تعاونيــات اســتهلاكية وغيرهــا، وفي 
النهايــة هنــاك نظــام جديــد يتعلــق بالعلاقــات بــن العمــال ومســريهم، مــا يطلــق عليــه بالتســيير الاشــراكي 
للمؤسســات الــذي يســمح بالمشــاركة العماليــة مــن جهــة والبــدء في تطبيــق السياســة العامــة للمؤسســة مــن 
جه��ة أخ��رى): EL kenz,1993  94( وعليــه فالمؤسســات في ظــل ذلــك النمــط التســييري لم تركــز 
جهودهــا وطاقتهــا علــى الجانــب الإنتاجــي أي مــا كان مطلــوبا اقتصــاديا، بــل تعدتهــا للتركيــز علــى الجانــب 
الاجتماعــي. لــذا فــإن »التغــر الــذي عرفتــه المؤسســة الاقتصاديــة الجزائريــة خــال الســبعينيات تغــر نوعــي 
في العلاقــات بــن العمــال والمســرين، وذلــك بهــدف التقريــب بــن مختلــف مســتويات الإشــراف والقاعــدة، 
وإشــراك العمــال في التســيير إلى جانــب المســرين الــذي عينتهــم الدولــة، وإذا كان مــن أهــداف إشــراك 
العمــال هــو محاربــة ظاهــرة البيروقراطيــة الــي تعرقــل نشــاط المؤسســات الاقتصاديــة بمــا تفرضــه مــن قيــود 
إداريــة، واحتــكار للمعلومــات وعرقلــة للاتصــال فــإن هــذه الظاهــرة كمــا يشــر الميثــاق الوطــي لا تشــكل 
ظاهــرة تختــص بالمؤسســة والأجهــزة الاقتصاديــة فحســب،  بــل إن جهــاز الدولــة علــى مختلــف مســتويات 
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والنشــاط  المؤسســات  ســر  حســن  لعرقلــة  وســيلة  بــدوره  يكــون  أن  ويمكــن  للبيروقراطيــة،  أيضــا  معــرض 
الاقتصــادي«. ) مقــدم، 1992: 281(. هــذا وإذا كان الغــرض إحــداث أســلوب جديــد يســتند إلى 
المشــاركة الفعالــة للعمــال في آليــات التســيير جنبــا إلى جنــب مــع المســرين المعنيــن، بغيــة محاربــة كافــة العراقيــل 
والتجــاوزات البيروقراطيــة، غــر أن »الشــعبوية كانــت دائمــا الأيديولوجيــة المســيطرة لهــذه المرحلــة، والاشــراكية 
تعبيرهــا التأسيســي ) EL Kenz, 1993 : 53( »وكانــت المخططــات التنمويــة الــي شملــت قطــاع 
الصناعــة نصنــع تحــولات عميقــة في الجانــب التشــريعي المتعلــق بالعمــل وعلاقــات المســتخدمين، كإصــدار 
القانــون العــام للعامــل، وإصــدار قــرارات متعــددة للحــزب، والاتحــاد العــام للعمــال الجزائريــن كلهــا تعمــل علــى 
تقييــم هاتــن التجربتــن، تجربــة التصنيــع، وتجربــة التســيير الاشــراكي للمؤسســات، فكانــت هــذه الوثائــق توضــح 
الآثار العميقــة الــي كونــت الطبقــة العاملــة، والــي تمــت ضمــن الشــروط الــي تتوافــق فيهــا التحــولات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة مــع الثــورة العلميــة والتقنيــة )منظمــة العمــل العربيــة، 1982: 258( ، ولعلــه مــن الواضــح، أن 
التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي حاولــت مواكبــة التغــرات الحاصلــة علــى المســتويين العلمــي والتقــي، 
ومجموعــة مــن النصــوص والتشــريعات القانونيــة، لم تمنــع مــن حــدوث صراعــات عماليــة حــى في البدايــة الأولى 
لمرحلــة التصنيــع، وهــو مــا يؤكــده الباحــث »علــي كنــز« حيــث يقــر أن هنــاك »صراعــات اجتماعيــة متعــددة 
وإضــرابات في المؤسســات، وتســريحات وتوقيفــات رافقــت المرحلــة الابتدائيــة للتصنيــع علــى مســتوى العمــل ... 
والمؤشــرات الكلاســيكية كانــت أيضــا كلهــا بالأحمــر: تعــدت نســبة التغيــب في كل مــكان 10%، ووصلــت 

.)EL Kenz, 1993 : 58 ( .20% في بعـ�ض الأماكـ�ن إلى

وعليــه يمكــن اعتبــار المرحلــة الابتدائيــة مرحلــة للصراعــات العماليــة وبأنمــاط متعــددة تراوحــت  	
بــن التســريح العمــالي إلى التغيبــات، فالإضــرابات العماليــة الــي كانــت هــي الأخــرى حاضــرة، وهــذا يعــر 
علــى درجــة مــن الوعــي بطبيعــة مشــاكلهم اليوميــة داخــل مــكان العمــل، بــل ويعــر عــن إدراك العامــل 
للواقــع في مــكان العمــل، وتعــر الإحصائيــات الخاصــة بأنمــاط الصــراع الاجتماعــي والتنظيمــي لفــرة نهايــة 
الســتينيات ونهايــة الســبعينيات عــن كل ذلــك بــكل وضــوح: »بحيــث أن صراعــات العمــل قــدرت بــدءا مــن 

1968- 1977 علــى النحــو التــالي الــذي يوضحــه الجــدول رقــم )1(:
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جدول رقم )1( صراعات العمل بين 1968- 1977:

عدد الإضرابات من إجمالي الصراعات سنة الحدوث
النسبة المئوية % لمجموع صراعات العملالحاصلة

19680397

19680203

19701212

19712315

19722517

197627340

197753346

العمــل.  النقــابي، والتســريح عــن  العمــل حــول: الأجــور، والحــق      وتتــوزع أســباب صراعــات 

)Neggez, 1981 : 46( وإذا انتقلنــا إلى بعــض الإحصائيــات للتدليــل علــى وجــود نــوع مــن 

الوعــي العمــالي بمشــروعية لجوئهــم لممارســة أحــد أبــرز أشــكال الصــراع، في مجــال علاقــات العمــل نجــد أن 

الإضــراب كان ممارســا ســواء عــن طريــق ضبطــه بقوانــن أو تركــه مــن دون تشــريعات تنظيميــة ولمزيــد مــن 

التوضيــح الجــدول رقــم )2( يبــن ذلــك في القطاعــن العــام والخــاص.
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جدول رقم )2( عدد الإضرابات بدءا من 1969 إلى غاية 1989:

     الإضرابات

السنوات
النسبة المئويةالقطاع الخاصالنسبة المئويةالقطاع العامعدد الإضرابات

19697245.556894.44

19721462517.1212182.87

197539210727.2928572.70

197752118936.2733230.72

197969629041.6643662.64

198092242046.9250254.44

198389542447.3746451.84

198580936044.4944955.50

19881933171888.8721511.12

19893389306190.3232809.6

9775659867.49325433.28المجموع

المصدر: المفتشية العامة للعمل، وزارة العمل والحماية الاجتماعية 2005.

وتشــر القــراءة المتأنيــة للإحصائيــات في الجــدول رقــم )2( إلى أن العامــل في القطاعــن ســواء العــام  	
أم القطــاع الخــاص في الجزائــر كان يلجــأ لشــكل مــن أشــكال الصــراع أمــام تعنــت الإدارة لتلبيــة مطالبــه، زد 
علــى ذلــك أن مرحلــة الســبعينيات تعــد إحــدى المراحــل الحاسمــة في تاريــخ تطويــر القاعــدة الصناعيــة الكــرى 
وبنائهــا، وبالتــالي الحاجــة الكبــرة لليــد العاملــة الــي تزايــدت في الفــرات التاريخيــة المدونــة أعــاه خاصــة في 
القطــاع العــام. ولعــل مــا يشــد الانتبــاه أن الإضــرابات في القطــاع العــام ســنة 1988 بلغــت نســبتها %88.87 

وتزامــن ذلــك مــع الأحــداث الــي عرفتهــا الجزائــر في شــهر أكتوبــر 1988.

الــي وقعــت ســنة 1988 للتنويــه إلى أن الغليــان الشــعبي  بنــا التوقــف عنــد الأحــداث  ويجــدر  	
انعكــس بصــورة جليــة علــى المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، وخــر مــا يفســر ذلــك نســبة الإضــرابات في 
الوســط العمــالي الــي ارتفعــت بشــكل كبــر ووصلــت 90.32% ســنة 1989 ويمكــن تبريــر ذلــك بانتقــال 
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التذمــر وســط الجماهــر الشــعبية مــن الشــارع كتعبــر عــن انخفــاض المســتوى المعيشــي وتــدني القــدرة الشــرائية، 
والبطالــة المتفشــية، كل ذلــك وجــد متنفســا لــدى العمــال لممارســة حقهــم في الإضــراب، كشــكل مــن أشــكال 
الصــراع، للضغــط علــى الإدارة ومــن خلالهــا الســلطات المعنيــة بضــرورة الاســتجابة لمطالبهــم نتيجــة لأوضاعهــم 
الصعبــة داخــل المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة أو خارجهــا علــى مســتوى المجتمــع. أمــا التذبــذبات الحاصلــة 
علــى مســتوى القطــاع الخــاص مــن خــال النســب المدونــة لا تعكــس بصــدق مــا هــو حاصــل في القطــاع 
الخــاص، فهــذه المرحلــة التاريخيــة لم تعــرف فعليــا قطاعــا خاصــا بمواصفــات الرأسماليــة. فالمجــال أمــام الاســتثمار 

المحلــي وفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص لم يكــن مســموحا بــه.

الأجــور،  في  المتمثلــة  الكلاســيكية  »المطالــب  العماليــة،  المطالــب  نوعيــة  لتحديــد  جئنــا  وإذا  	
والعــاوات وتحديــد مــدة العمــل«، أصبــح العامــل الجزائــري يهتــم بمطالــب جديــدة تســييرية، حيــث بعــد أحــداث 
1988 دخلــت الجزائــر في مرحلــة الديمقراطيــة، وتراجعــت الدولــة عــن السياســات التقليديــة وتم الســماح بحــق 

الإضــراب علنــا وخلــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا:

- إن الإضــراب كشــكل مــن أشــكال الصــراع العمــالي في القطــاع العمومــي كان موجــودا قبــل الإقــرار بشــرعيته 
الدســتورية، وتركــزت المطالــب حــول القضــايا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبعــد 1988 أصبــح العامــل يتأثــر 
بالجانــب السياســي التعــددي، وفضــا عــن ذلــك لاحــظ الباحــث أن أســباب الإضــراب أغلبهــا متأتيــة مــن 

المحيــط الخارجــي وليــس مــن المؤسســة.

- إن الحركــة العماليــة الجزائريــة طــوال تاريخهــا بقيــت رهينــة الفعــل السياســي، وعليــه تم التأكيــد علــى أن 
الخيــارات السياســية في الجزائــر دومــا تعمــل علــى تغيــر المنحــى الاقتصــادي والاجتماعــي منــذ الاســتقلال مــع 
كافــة المراحــل الــي قطعهــا الاقتصــاد الوطــي، والخطــط التنمويــة الفاشــلة الــي دأب الساســة علــى اســتيرادها 
وتطبيقهــا، ودومــا كان مصيرهــا الفشــل اقتصــاديا. وتؤكــد الدراســة علــى أن كافــة الصراعــات الــي عرفتهــا 
المؤسســة متأتيــة أصــا مــن المجتمــع الخارجــي وهــو مــا يؤكــد فرضيــة التأثــر للبيئــة المحيطــة.) لحــرش، 1992 

.)82:

ومهمــا يكــن مــن أمــر »ينبغــي التنويــه إلى أنــه ابتــداء مــن 1981 اســتخدم الخطــاب السياســي  	
ينبغــي أن تســتجيب  الــي  الهيكلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  لتبريــر عمليــة واســعة لإعــادة  ظاهــرة الأزمــة 
لنم�ـط جدي�ـد للتنمي�ـة ) EL Kenz, 1993 : 48( وقــد تلتهــا مباشــرة مرحلــة أخــرى هــي اســتقلالية 
المؤسســات، ولم يمنع ذلك من ازدياد أو حتى تقليص في المقاومة العمالية، كما يؤكد خطاّبي بقوله: »أعتقد 
أن المقاومــة العماليــة لا يمكــن تفســرها عــن طريــق اتجاههــا الســلبي اتجــاه التصنيــع والنمــط الجديــد للحيــاة 
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الحضاريــة كمــا يدعــي بعضهــم، لكــن بمعارضتهــا للعلاقــات الرأسماليــة المتناميــة المحافظــة والمرتبطــة برأسماليــة الدولــة 
وعــدم التســاوي لعلاقــات القــوة بــن العمــال والمســرين الناتــج عــن احتقــار النظــام النامــي غــر الرأسمــالي، 
فملاحظــات العمــال في المؤسســات العموميــة لا تختلــف عــن نظيرتهــا في الأنظمــة الرأسماليــة الغربيــة بحيــث يجــري 
معاملتهــم دائمــا كمزارعــن مســتخدمين محــدودي الاســتخدام، الذيــن لا قــوة لهــم في اتخــاذ القــرار إضافــة إلى 
حــق الاحتجــاج والمطالبــة بمــا هــو شــرعي فيواجهــون إنــكارا مــن قبــل الاتجــاه الأوتوقراطــي المتمثــل في المســرين 
المدعمــن مــن طــرف الدولــة«. )Khettabi, 1990 :84(. وبنــاء عليــه نســتخلص أن مرحلــة التحــول 
الكــرى في تاريــخ الجزائــر الحديــث بــدأت في منتصــف الثمانينيــات حيــث بــدأت الأزمــة تعصــف اقتصــاديا 
وسياســيا واقتنــاع أصحــاب الشــأن السياســي والعســكري بأن الأمــور هــذه المــرة ليســت كســابقاتها حيــث 
لا مفــر مــن تغيــر المنحــى الاقتصــادي والسياســي، مــن حيــث  أنــه كان شــرقا فتــم تحويلــه غــربا وفتــح المجــال 
اقتصــاديا أمــام الليبراليــة المشــوهة مــن جهــة، كمــا تم إقــرار التعدديــة السياســية علــى المســتوى السياســي، الأمــر 
الــذي عجــل بتفعيــل إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والماليــة لبعــض المؤسســات العموميــة، وتلتهــا 
مرحلــة أخــرى هــي اســتقلالية المؤسســات ومنهــا الخصخصــة وهــي كلهــا مراحــل تم قطعهــا بتســرع تحــت غطــاء 
الأزمــة أحيــانا ، وفي كثــر مــن الأحيــان تم افتعالهــا لبيــع المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة بالدينــار الرمــزي كمــا 
أكدتــه الأحــداث الاقتصاديــة فيمــا بعــد مــن تــورط الكثــر مــن المســؤولين وبعــض الإطــارات الســامية في فضائــح 
خاصــة بتبديــد الأمــوال العموميــة وعمليــات الاســتيلاء علــى الأراضــي الفلاحيــة، وهــو مــا عــرف بمافيــا العقــار، 

وقضــايا الفســاد، وخــر دليــل علــى ذلــك قضيــة القــرن أو فضيحــة القــرن المتعلقــة ببنــك الخليفــة.

ولكــن الســمة الأكثــر تعبــرا عــن الصــراع داخــل المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة في تلــك الفــرة  	
تتمثــل في الإضــراب حيــث تتواجــد خاصــة في كــريات المــدن الجزائريــة وهــي المــدن الــي تتركــز فيهــا القطاعــات 
الصناعيــة، حيــث تشــهد المرحلــة علــى أن »تمركــزت حركــة الإضــراب الــي شــهدتها المرحلــة بشــكل ملفــت في 
المــدن الصناعيــة الكــرى الــي تضــم أكــر المجمعــات الصناعيــة في الجزائــر علــى الإطــاق مثــل منطقــة الجزائــر 
العاصمــة في الوســط، ومنطقــة وهــران في الغــرب وقســنطينة في الشــرق، وتؤكــد ذلــك إحصائيــات وزارة العمــل 
ســنة 1977، حيــث بلغــت نســبة الإضــرابات مــن مجمــوع الإضــرابات البالــغ عددهــا 533 إضــرابا ســنة 
1977، في ســت مــدن جزائريــة أكثــر مــن 54% في القطــاع العــام، وأكثــر مــن 36% في القطــاع الخــاص ) 

فــؤاد، 1991: 57(. كمــا يتضــح ذلــك في الجــدول رقــم )3( التــالي:
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جدول )3( توزيع الإضرابات على بعض المدن الصناعية بالقيمة النسبية لعام 1977:

القطاع الخاصالقطاع العامالولايات

27.511.5الجزائر

100.5قسنطينة

05.37.5وهران

03.21.8عنابة

02.71.5سكيكدة

8.609.3سطيف

54.636.6المجموع

ممــا  الجزائــر،  البتروليــة في  الصناعيــة  المجمعــات  أهــم  تتركــز في  الإضــرابات  هــذه  أغلــب  أن  والملاحــظ 
ذات  الاشــراكية،  المؤسســات  في  أكثــر  ومركــزة  عميقــة،  العماليــة كانــت  الصراعــات  طبيعــة  أن  إلى  يشــر 
الطابــع الاقتصــادي الصناعــي تحديــدا. إذ أن الأمــر يؤكــد أكــر نســبة يســجلها القطــاع العــام، وأن مرحلــة 
التصنيــع هــذه تســببت في معطيــات جديــدة، تمثلــت في التشــكيلة الاجتماعيــة الــي ميزهــا عــدم الانســجام بــن 
الكفــاءة المهنيــة، ونوعيــة التكنولوجيــا المســتوردة المعقــدة أصــا، وكل هــذه التغــرات احتواهــا محيــط الصناعــة في 
المؤسســات الوطنيــة تحــت أيديولوجيــة الاشــراكية في التســيير، بنظــم تســييرية تم نقلهــا مــن دول أجنبيــة عملــت 
في كثــر مــن الأحيــان علــى إلغــاء الخصائــص المحليــة الــي تميــز الإنســان الجزائــري. علــى أيــة حــال، »إذا تتبعنــا أهــم 
الصراعــات الــي شــهدها الاقتصــاد الجزائــري لمعرفــة طبيعتهــا يمكــن التمييــز بــن شــكلين مــن المقاومــة العماليــة، 
أو الوعــي السياســي للطبقــة العاملــة علــى مســتوى الممارســات اليوميــة، ويعــرف الشــكل الأول في مجــال الــراث 
الاجتماعــي بالفعــل الجماعــي والــذي تمثلــه الإضــرابات والمظاهــرات العماليــة، أمــا الشــكل الثــاني فــذو طبيعــة 
فرديــة وتمثــل في ســلوك العامــل الفــرد اتجــاه مواقــف فرديــة أو جماعيــة، كالتغيــب مثــا، والــذي يدخــل ضمــن 
إطــار مــا يعــرف باســم الصــراع المحــول« Diverted Action )غــربي وآخــرون، 1995: 57(. ومنــه 
وجــب التنويــه إلى أن العمــال علــى درجــة مــن الوعــي، والإحصائيــات المشــار إليهــا أكــر دليــل علــى ذلــك، 
هــذا ويمكــن تجميــع حصيلــة الإضــرابات الــي حدثــت في فــرة زمنيــة تقــرب إلى خمســة عشــر ســنة حــى بدايــة 

الثمانينيــات كمــا يلــي: 
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جدول )4( توزيع الإضراب حسب سبب الصراع:

النسبة المئوية % لعدد الإضراباتسبب الصراع

38.4الأجور

30التأخر في دفع الأجور

15ظروف العمل

5.7تسريحات فردية أو جماعية

3.1ممارسة الحق النقابي

1.5علاقات مهنية سيئة

1عدم صلاحية التمثيل العمالي

5.3أسباب أخرى

والملاحــظ أن المطالبــة في زيادة الأجــر والنضــال مــن أجــل شــروط عمــل أفضــل تشــكل الجــزء 
الكبــر مــن المطالــب تليهــا المطالــب المرتبطــة مباشــرة بعلاقــات العمــل والإنتــاج، وإذا كانــت المطالــب 
بــزيادة الأجــر وتحســن ظــروف العمــل هــي الــي تتصــدر أســباب الإضــرابات فإنهــا – أي الإضــرابات- 
كلهــا تهــدف في نهايــة المطــاف إلى محاولــة كســب المزيــد مــن النفــوذ والســلطة مــن وراء مثــل هــذه 
المطالــب الماديــة الــي تجلــب أنصــاراً كثيرين)غــربي وآخــرون، 1995: 60( . وعلــى قــدر أهميــة 
المطالــب الــي كانــت ســببا في حــدوث الإضــراب، تهــدف بالدرجــة الأولى إلى تجســيد جملــة مطالبهــا، 
بمعــى مطالــب أكــر الشــرائح العماليــة، ومــن جهــة أخــرى تســعى إلى تكريــس وكســب لمزيــد مــن النفــوذ 
والســلطة في مقابل الإدارة في المؤسســات الاشــراكية، وفي هذا الإطار يتعين علينا الإشــارة إلى الدور 
النقــابي، ســواء مــن حيــث فاعليتــه أم ولاؤه للجانــب الإداري،« فالعمــل النقــابي للعمــال الجزائريــن 
اعتــرت كنقابــة  مــن خــال منظمــة واحــدة –  تقييمــه إلا  التاريخيــة لا يمكــن  خــال هــذه الحقبــة 
شــرعية-  وهــي الاتحــاد العــام للعمــال الجزائريــن، فــكان تطبيــق ميثــاق التســيير الاشــراكي للمؤسســات 
 841 تضــم  مؤسســة   57 علــى  ديســمبر 1979   19 في  أي  التطبيــق  مــن  قصــرة  فــرة  خــال 
وحــدة إنتاجيــة، بهــا 310000 عامــل«. ) الاتحــاد العــام للعمــال الجزائريــن، 1981(. »ومــن 
هنــا كانــت تجربــة التســيير الاشــراكي للمؤسســات، تعــم كافــة الفئــات العماليــة باختــاف أصولهــم 
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الجهوي��ة، وباختلـاف مؤهلاتهــم الثقافيــة  حيــث يؤكــد الباحــث »بوتفنوشــت« في هــذا الشــأن علــى 
أن »تجربــة التســيير الاشــراكي للمؤسســات، أو المؤسســة الاشــراكية لا تكمــن في أهميــة النصــوص 
الــي احتوتهــا، ولكــن تكمــن الأهميــة في الفكــر الــذي مــن خلالــه نتقبــل هــذه التجربــة ونطبقهــا للصــالح 
العــام«. )Boutefnouchet, 1984: 200( ومــن ثَ كل الدلائــل تؤكــد وجــود منظمــة 
عـية ذات طابعــ سياسـي� وح��زبي في الوقتــ نفســه، ومنــه نســتنتج أنــه كان نوعــا مــن  عمالي��ة واحــدة شرـ
التمثيــل الشــكلي أو الصــوري للفئــات العماليــة، لأن الوجهــة السياســية هــي الــي تحــرك الاتحــاد العــام 
للعمــال الجزائريــن، والأفــكار الأيديولوجيــة الــي تنتجهــا الســلطة هــي الــي ينبغــي أن تكــون امتــدادا 
طبيعيــا لمؤسســات الدولــة الاقتصاديــة. ومــن هنــا فإنهــا تعكــس بوضــوح وجهــة نظــر الســلطة السياســية 
أكثــر مــن كونهــا تجســد المطالــب العماليــة، ويذهــب »عبــد اللطيــف بــن أشــنهو« في هــذا المجــال إلى أن 
هنــاك »تمثيــا عماليــا شــكليا في مجالــس التســيير – مجلــس العمــال ومجلــس المديريــة- فانشــغلت النقابــة 
بالجوانــب السياســية للعمــال ، حيــث أصبحــت عبــارة عــن جهــاز مراقبــة للدولــة، والســلطة الحاكمــة 
علــى مســتوى الوحــدات والمؤسســات الإنتاجيــة، حركــة انضمــام للنقــابات، ممــا أدى إلى ركــود عــدد 
العاملــن المنضمــن إلى النقــابات عندمــا لم تحقــق آمالهــم في حــل المشــكلات الماديــة )بــن اشــننهو، 
1981: 174(. ومنــه يتبــن أنــه لم يكــن للنقابــة دور فاعــل لصــالح العمــال أكثــر مــن كونهــا أدت 
دورا فاعــا وأساســيا لصــالح الســلطة الحاكمــة بحيــث تعمــل علــى تهدئــة الأوضــاع، وامتصــاص غضــب 
الشــرائح العماليــة في تلــك الفــرة، وامتصــاص حــالات الاحتقــان العمــالي الناجــم عــن التذمــر، وهــو مــا 
يفسر عملية الركود وتناقص عدد المنخرطين في النقابة الوحيدة عندما تأكد لهم عدم تحقق مطالبهم 
الخاصــة، لاســيما المشــكلات ذات الطابــع المــادي، إلى درجــة أن العمــل النقــابي »بقــي يــدور في حلقــة 
تجعلــه يفقــد دوره الأساســي في الدفــاع عــن المصــالح الأساســية الماديــة والمعنويــة للعمــال. ويتجلــى هــذا 
الضعــف في الجوانــب الفنيــة والتقنيــة للعمــال، هــذه الجوانــب الــي اتصفــت بفقــدان المبــادرة والتخــوف 
منهــا، حيــث يطلــق عليــه انعــدام روح الجماعــة في العمــل، والنقــص الكبــر في الســيولة الإعلاميــة الــي 
قــد توفــر للعامــل معرفــة خاصــة بمحيــط عملــه، الــذي يتفاعــل بداخلــه والمتمثــل أساســا في المؤسســة 

الاشــراكية ) الاتحــاد العــام للعمــال الجزائريــن، 1985(. وعليــه يمكــن اســتنتاج مــا يلــي:

- دخول النقابة الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حلقة القرارات السياسية للسلطة.

- ضرورة إيجاد امتداد طبيعي لفرض إيديولوجية السلطة على الفئات العاملة.

- العمل على تهدئة العمال من خلال الحث على ضرورة الانخراط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
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- توجيــه الــرأي العــام العمــالي نحــو ضــرورة الانســجام الداخلــي، وتقويــة الاتحــاد علــى حســاب المشــكلات 
الفعليــة والمطالــب الحقيقــة للعمــل.

-يتمثــل الهــدف الفعلــي غــر المعلــن في إخضــاع كل مــن يتقاضــى أجــرا لــدى مؤسســات الدولــة حيــث أن 
تقاضــي الراتــب يشــكل في حــد ذاتــه عربــون ولاء طبيعــي للســلطة السياســية، ينبغــي التعبــر عنــه بالانخــراط في 

الاتحــاد العــام للعمــال الجزائريــن.

ثانيا: الخصخصة في الجزائر: الخلفيات والتحديات:

تندرج عملية خصخصة القطاع العام في إطار أشمل، الهدف منه إحداث التوازن بين القطاعات  	
الاقتصاديــة، بحيــث تكــون الدولــة بمنــأى عــن العمليــات الماليــة للمؤسســات الاقتصاديــة، فيمــا يكــون الاهتمــام 
بالكفاءة والفاعلية في اســتخدام الموارد المتاحة، وتأتي هذه المرحلة بعد  مرحلة الاقتصاد الموجه التي شــهدتها 
الجزائــر خــال فــرة 1967- 1978، ومــا جــاء بعدهــا مــن فــرة أخــرى تميــزت بتوقيــف الاســتثمارات ومراجعــة 
التخطيط وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، واستمرت من 1980 إلى غاية 1991، حيث انخفض النمو 
الاقتصــادي بدرجــة كبــرة، وارتفــع حجــم البطالــة والتضخــم وازدياد المديونيــة إلى مســتويات قياســية مخفيــة، 
هــذا الأمــر جعــل التفكــر في أنمــاط جديــدة للتســيير والملكيــة ضــرورياً تمثــل أساســا في اللجــوء إلى اقتصــاد 
الســوق في إطــار خصخصــة القطــاع العــام، والقضــاء تدريجيــا علــى أنمــاط التســيير الســابقة، وبالمقابــل تكريــس 
الملكيــة الفرديــة لوســائل الإنتــاج، وحريــة النشــاط الاقتصــادي، والمنافســة وحريــة الأســعار وأيضــا تحســن فعاليــة 
المؤسســات العامــة، ومنــه تعتــر محاولــة جــادة لإحــداث تغيــر في البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الجزائــر، 
وفي هــذا الإطــار ســيتم التطــرق إلى خلفيــات الخصخصــة، وكــذا التحــديات الــي تواجــه هــذا النمــط الجديــد 

أثنــاء عمليــات التطبيــق والممارســة.

أ- خلفيــات الخصخصــة: بادرت الدولــة إلى مجموعــة مــن الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
انطلاقــا مــن البــدء بإعــادة الهيكلــة للمؤسســات الوطنيــة ضمــن مــا أصطلــح عليــه البحــث عــن الاســتقلالية 
ضمــن  التشــريعات الجديــدة للعمــل، وكان ذلــك في أعقــاب فشــل نظــم التســيير الســابقة لهــا وقصــد إعطــاء 
علاقــات العمــل محتــوى يتطابــق مــع التغــرات الــي مســت المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة في الانتقــال مــن 
القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص، »ويتضمــن مشــروع القانــون المتعلــق بخصخصــة المؤسســات العموميــة، الــذي 
قــرر رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة » عبــد العزيــز بوتفليقــة« ســحبه لتمكــن المركزيــة النقابيــة مــن إبــداء رأيهــا فيــه، 
يتضمــن 35 مــادة تفتــح البــاب لــرياح الخصخصــة، دون ضوابــط ولا تشــرط في عمليــات الخصخصــة صراحــة 
الحفــاظ علــى الشــغل، أو رفعــه وتطويــر الإنتــاج أو الطابــع الاســراتيجي لبعــض القطاعــات الــي توجــد حــى 

في بلــدان عريقــة في الرأسماليــة«.



  د/ غراز الطاهر
215

ويظهــر مســعى هــذا القانــون في إزالــة كل عائــق أمــام مســار الخصخصــة، انطلاقــا مــن تقييــم الإطــار  	
المؤسســاتي الجــاري بــه العمــل حاليــا، وتتضمــن العوائــق حســب وثيقــة عــرض الأســباب في انعــدام تعريــف 
واضح للنشــاطات المخصخصة، والتي لا تخصخص، وكذا غموض الأدوار المســندة لهيئة الخصخصة ومجلس 
الخصخصــة، وتعــدد المتدخلــن ومراكــز القــرار)ع.ف، 2001(، وبنــاء عليــه يتضــح أن إحــدى الخلفيــات 
الأساســية التي أدت إلى انتقال المؤسســة العمومية الاقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص يكمن في 
إعــادة النظــر، وتقييــم الإطــار المؤسســاتي المعمــول بــه في تلــك المرحلــة )مرحلــة مــا قبــل الشــروع في الخصخصــة(، 
ممــا يوجِــد نوعــا مــن التعــدد في مصــادر التدخــل، ومنــه تعــدد في مراكــز اتحــاد القــرار وفي هــذا الشــأن يوضــح 
»مجيــد الموســوي« علــى أنــه »بشــكل عــام جــرى تبريــر الخصخصــة علــى أســاس قــدرة الخــاص علــى توفــر إدارة 
أكفــأ ، وقطــاع خــاص يقتصــد في اســتخدام المــوارد ويحســن في أداء المؤسســات، فيزيــد بذلــك مــن معــدلات 
النمــو الاقتصــادي، وتقــديم حوافــز تعمــل علــى تعبئــة الادخــار وتوجيهــه نحــو المشــاريع المربحــة، وتعميــم الملكيــة 
علــى قطــاع أكــر مــن المواطنــن، ويختلــق وســيلة ماليــة نشــطة تشــجع علــى الادخــار وتوفــر قنــاة مناســبة 
للتحويــل وهــذا بالإضافــة إلى تخفيــف الأعبــاء الماليــة الــي تتحملهــا الحكومــة مــن حيــث تمويــل المشــاريع العامــة، 
ومواجهــة الخســائر الــي يتعــرض إليهــا ) الموســوي، 1995: 20(. ومنــه فالخصخصــة عنصــر أساســي 

لسياســة اقتصاديــة جديــدة لأســباب ثلاثــة:

أولا: معرفة مقدار مساهمتها في الاستقرار على الصعيد الاقتصادي العام.

ثانيا: تحقيق ترقية في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات.

ثالثــا: التحــول الكلــي للاقتصــاد، والعمــل علــى تخفيــض البطالــة، وهــذا مــا يطــرح إشــكالا أساســيا يتعلــق 
بالــدور المســتقبلي للدولــة الــي ينبغــي أن تتأقلــم مــع مســتجدات العولمــة الاقتصاديــة، ومحاولــة التطعيــم بشــكل 
طبيعــي مــن أجــل بــث الفعاليــة في المنظمــات، تتخلــى الدولــة بموجبهــا عــن أداء وظيفــة التســيير بغيــة تفــادي 
تفاقــم الوضــع بــن الدولــة والمواطــن، ومنــه فــإن علــى الدولــة أن تنظــم وتقــرر بشــكل أفضــل في هــذا الشــأن.

أمــا فيمــا تعلــق بالشــق الثــاني الإيجــابي وهــو تفعيــل الصــادرات خــارج قطــاع المحروقــات، بحيــث أكــدت 
المحــادثات مــع الشــركاء علــى أن تفعيــل الصــادرات هــو الســبيل الوحيــد للتقليــل مــن نســبة البطالــة.

دـ البـالد إلى منح��ى خطـير  ويمكــن التذكــر  وإذا اســتمر الارت��كاز عل��ى البــرول كم��ادة زائلةــ ق��د يقوـ
بســيناريوهات الديــون المتراكمــة بــدءا مــن عــام 1986- 1994، ومنــه فالخصخصــة تعتــر أساســية لســببين:

أولهما: قدرة القطاع الخاص على أن يتأقلم بآلياته المرنة في التسيير مع آليات التجارة والنظام المالي.
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ثانيهمــا: أن الخصخصــة بالمــوارد المســرة تشــكل مصــدرا للتراكميــة الصادقــة لخلــق لإيجــاد ديناميكيــة في بقيــة 
فــروع القطــاع الاقتصــادي عــدا المحروقــات.

لتنميــة  آليــة  تشــكل  فيتمثــل في كونهــا  للخصخصــة،  الثالــث  الإيجــابي  الشــق  إلى  عــدنا  وإذا  هــذا 
الاقتصــاد الوطــي لارتكازهــا علــى العمــل والعقلنــة كمصدريــن دائمــن للثــروة، والــي تســمح باندمــاج البــى 
التنافســية بأســاليب جديــدة تســتند إلى المخاطــرة، وهــي تعتــر ثقافــة مؤسســاتية جديــدة، فضــا عــن ميــاد 
مســرين جــدد يتأقلمــون مــع التغــرات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء مــن منطــق السياســة الاقتصاديــة  
التـي ترتك�ـز عل�ـى الطل�ـب ولي�ـس حص�ـريا عل�ـى الع�ـرض، كم�ـا ه�ـو الش�ـأن في النظ�ـام التس�ـييري المرك�ـزي الس�ـابق 
) Mebtoul, 2002 :159( ( . مما ســبق يمكن اســتنتاج مجموعة من الأســباب الفعلية التي أدت 

بالدولــة إلى خصخصــة بعضــا مــن المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة كالآتي:

التغــرات الحاصلــة علــى المســتويين الاقتصــادي  للتأقلــم مــع  الكفــاءات اللازمــة  - فشــل الإدارة في إيجــاد 
والمؤسســاتي.

- البحث عن الكفاءة المهنية القادرة على تحسين الأداء، والأكثر استخداما.

- الافتقاد للسوق المالية النشطة في مجال الادخار.

- البحث عن مجالات تنموية خارج قطاع المحروقات.

ب- أهداف الخصخصة:

              هناك جملة من الأهداف تسعى الخصخصة كعملية اقتصادية لتحقيقها نبينها فيما يلي:

1- تــؤدي الخصخصــة إلى تحســن نوعيــة اتخــاذ القــرار الإداري عــن طريــق خفــض درجــة التدخــل السياســي 
في عمليــات المؤسســات العامــة، إذ إن الساســة في كثــر مــن الأحيــان يؤثــرون علــى أهــداف المؤسســة، وقــد 
تطغــى الأهــداف الاقتصاديــة العامــة أو الاجتماعيــة علــى الأهــداف ذات الطبيعــة التجاريــة )كمحاولــة التركيــز 
علــى مناطــق جغرافيــة معينــة(، بحيــث يــؤدي الحــد مــن التدخــل السياســي إلى إعفــاء المديريــن مــن ضــرورة 
الحــرص علــى تلبيــة رغبــات الساســة ممــا يقودهــم بالتــالي إلى تحســن أداء المؤسســة. ولا تتعــارض الخصخصــة 
بالضــرورة مــع الســعي لتحقيــق بعــض الأهــداف غــر التجاريــة، لكــن مــا يتطلبــه الأمــر في هــذه الحالــة، هــو أن 
تقــدم الحكومــة أو الدولــة دعمــا مباشــرا لتغطيــة التكلفــة الإضافيــة اللازمــة لتحمــل أعبــاء مثــل هــذه الأهــداف.

2- تــؤدي الخصخصــة إلى نقــل المديريــن مــن موقــع المســؤولية أمــام البيروقراطيــة، إلى موضــع المســؤولية المباشــرة 
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أمــام حاملــي الأســهم، وهــم فئــة تســعى إلى تحقيــق الربــح.  

3- تهــدف الخصخصــة إلى فــرض انضبــاط الأســواق الماليــة علــى المؤسســات، وبالتــالي تحفيزهــا علــى العمــل 
علــى مســتوى أرفــع مــن الكفــاءة لأن المؤسســات العامــة الــي تحميهــا مظلــة القطــاع العــام، قــد لا تفلــس وهــي 
تتكبد خســائر لأنها في مأمن من الإفلاس، إذ تقدم الدولة في العادة الحماية للمؤسســات العامة التي تواجه 
المشــاكل الماليــة، إمــا عــن طريــق الدعــم المــالي المباشــر، أو عــن طريــق إعطــاء ضمــانات ائتمانيــة ممــا يســمح 

للمؤسســة بالمضــي قدمــا في عملياتهــا برغــم المشــاكل الماليــة.

فمــن هــذا المنظــور يــرى دعــاة الخصخصــة أنــه للخــاص مــن مشــاكل القطــاع العــام يجــب التحــرر مــن 
أعباء دعم المؤسســات الخاســرة، والكف عن تمويل اســتثمارات منخفضة العائد )عجمية، 1993: 148(. 
كمــا يؤكــد دعــاة الخصخصــة بأنهــا »جــزء مــن برنامــج إصــاح اقتصــادي شــامل جوهــره ســيادة قانــون الســوق 
وتحريــر التجــارة الخارجيــة، وأساســه هــو تطبيــق برامــج الاســتقرار والتكيــف وبهــذا مــن شــأنه أن يقــود إلى عــاج 

المشــكلات قصــرة الأجــل مثــل:

- التضخم

- نقص النقد الأجنبي

- هروب رؤوس الأموال

- عجز ميزان المدفوعات.

وذلــك لــن يتأتــى إلا بتطبيــق برامــج الاســتقرار)صندوق النقــد الــدولي، 1992: 351(. ولعلــه  	
مــن الأهميــة الإشــارة إلى أن الخصخصــة »تفــرض نمطــاً تســييرياً علــى القطــاع الخــاص، الــذي بــدوره يفــرض 
شــفافية تامــة، ولا يقبــل بوجــود مســتمر في ميزانيــة المؤسســة بحيــث يعمــل علــى إزالــة ومحاربــة كل التجــاوزات 
الــي قــد تحــدث علــى مســتوى التســيير«. )Tropicaux, 1992:627(. وعلــى العمــوم يمكــن رؤيــة 

أهــداف الخصخصــة علــى مســتويين رئيســيين:

1- المستوى الاقتصادي العام: وهي تسعى من خلاله إلى:

- تقليص عجز الميزانية.

- زيادة الفاعلية الاقتصادية.
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- المستوى الاقتصادي المحلي/المحدود: وتسعى من خلاله إلى:

- تخفيض التكاليف.

- زيادة الاستثمارات.

- بث روح المنافسة.

- توسيع قاعدة الملكية.

ج- آثار الخصخصــة: يــرى كثــر مــن الباحثــن أن »الحجــج النظريــة الداعمــة لمقولــة التخصصيــة، ليــس فيهــا 
مــا يقنــع كليــا، أو مــا هــو واضــح تمامــا بشــأن تبريــرات التحــول نحوهــا خاصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة الــي ليــس 
للخصخصــة فيهــا ســوى تبريــرات هامشــية وغــر جوهريــة) ســيد وآخــرون، 1988(. بحيــث يتهــم القطــاع 
العــام بانخفــاض الربحيــة والإنتاجيــة، وتعــرض بعــض مــن مؤسســاته ومشــاريعه إلى الخســارة والســرقة والمحســوبية، 
أي أن الذيــن ينــددون بانخفــاض الربحيــة في القطــاع العــام يتناســون أن التحديــد الإداري للأســعار يعتــر 
حقوقــا مكتســبة للجمهــور، بحيــث تلقــى محاولــة التخلــي عنهــا مقاومــة سياســية عنيفــة، ولا يقتصــر الأمــر علــى 
أســعار الاســتهلاك بــل يتعــداه إلى مســتلزمات قطــاع الأعمــال، ثم إن مــا يســاق مــن مقــارنات بــن القطاعــن 
تظهــر انخفــاض إنتاجيــة القطــاع العــام، وهــذا ليــس دليــا علــى فشــل الإدارة في القطــاع العــام، إذ ينبغــي عنــد 
المقارنــة إضافــة المنافــع الاجتماعيــة لفئــات اجتماعيــة واســعة وطــرح مــن رصيــد حســاب القطــاع الخــاص المضــار 
الاجتماعيــة المترتبــة علــى أداء القطــاع علــى جمهــور واســع مــن النــاس، لذلــك لــو قــام القطــاع الخــاص والقطــاع 
العام بتطبيق سياســة التعبير نفســها، أي أن الســعر يجب أن يغطي الكلفة الاجتماعية، فإن مقارنات الربحية 

والإنتاجيــة المألوفــة الآن ســتفقد معناهــا.

أمــا بخصــوص الخســارة الــي يتعــرض لهــا القطــاع العــام، فيعــود إلى أن رؤوس الأمــوال الــي تخصــص  	
للقطــاع العــام لا تتناســب مــع أغــراض المشــروعات وتســحب فائــض الخزانــة العامــة، ثم إن الإشــارة إلى حجــم 
مــا يتعــرض لــه القطــاع العــام مــن خســائر، ليــس بالضــرورة دليــا علــى نجــاح الإدارة في القطــاع الخــاص وفشــلها 
في القطــاع العــام، لأن حــالات فشــل القطــاع الخــاص لاســيما الوحــدات الصغــرة تنتهــي ســريعا بالإفــاس، 
وهــو مــا يخــرج معظمهــا مــن حســابات المقارنــة الــي تعــزى إلى ارتفــاع الكفــاءة، وأن هــذا ليــس مقتصــرا علــى 
أوضــاع بلــدان ناميــة كالبلــدان العربيــة، إذ إن الدراســات الــي أجريــت مؤخــرا علــى الظاهــرة في الــولايات 
المتحــدة تشــر إلى أنــه أنســب مــن الوحــدات حديثــة الإنشــاء) الموســوي، 1995: 21( ، وخلاصــة هــذه 
المزاعــم حســب هــذا التحليــل أن نســبة الإفــاس تصــل إلى حــوالي 70% الــي تقــود دعــاة الخصخصــة نحــو 
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تطبيقهــا كخيــار اقتصــادي تتمثــل في:

1- انخفاض الأرباح والإنتاج في القطاع العام.

2- فشل الإدارة وأساليب التسيير في القطاع العام.

3- الحجم الكبير للخسائر التي يتعرض له القطاع العام )رؤوس الأموال( وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى 
المنــاداة بضــرورة اســتبدال آليــات التســيير والإدارة علــى مســتوى المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة واســتحداث 
آليــات أخــرى تتماشــى وطبيعــة التغــر الحاصــل علــى مســتوى الاقتصــاد الجزائــري إثــر انتقالــه إلى اقتصــاد 

الســوق.

ثالثا: أشكال الصراع العمالي في ظل الخصخصة:

أ- الصراعات العمالية الجماعية:

جدول رقم )5( الإضرابات في القطاع العام والقطاع الخاص ما بين 1993- 2002.

الإضرابات

السنوات
النسبة المئوية%القطاع الخاصالنسبة المئوية %القطاع العامإجمالي الإضرابات

199353752697.95472.05
199441037691.70348.30
199543240393.28296.72
199644141393.65286.35
199729227493.83186.17
199819516785.642814.35
199917315891.32158.64
200018716186.092613.91
200117616593.75116.25
200217515588.572011.42
6568604492.025708.67المجموع

المصدر: المفتشية العامة للعمل، وزارة العمل والحماية الاجتماعية 2005.
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مــا يلاحــظ مــن خــال قــراءة الجــدول رقــم )5( أن القطــاع العــام مقارنــة بالقطــاع الخــاص في الجزائــر  	
في الفــرات مــا بــن 1993 إلى غايــة 2002 ســجل نســبة كبــرة مــن لإضــرابات بلغــت 92.02% في 
حــن أن القطــاع الخــاص بلغــت نســبته 8.67%، وهــذا يــدل علــى أن القطــاع العــام كان مهيمنــا علــى كافــة 
القطاعــات الاقتصاديــة، بينمــا حــى الســنوات الأخــرة لم يكــن المجــال أمــام القطــاع الخــاص إلى درجــة كبــرة 
وتقابلــه عــدة عراقيــل وشــروط، زد علــى ذلــك مؤشــرات الأزمــة الــي عرفتهــا الجزائــر بدايــة مــن نهايــة الثمانينيــات 
والــي راح ضحيتهــا القطــاع العــام بحكــم أن الأعــداد الهائلــة مــن اليــد العاملــة هــي في حقيقــة الأمــر تعمــل لــدى 
القطــاع العــام، وإذا ربطنــا ذلــك بالأزمــة السياســية في الجزائــر نقــول إن الوضــع الأمــي والسياســي في الجزائــر 
قــد أثــر كثــرا علــى مســتوى القطــاع الاقتصــادي بحيــث علــى فــرات متباينــة مــن التســعينيات، كانــت الأوضــاع 
السياســية والأمنيــة غــر مســتقرة وتعرضــت كثــر مــن المؤسســات إلى الحــرق والتخريــب، ممــا أدى إلى توقــف 
العمــال عــن العمــل وعــدم تســوية أوضاعهــم المهنيــة والماديــة أدى بالكثــر منهــم إلى الدخــول في الإضــرابات 
بحكــم الأوضــاع المعيشــية الصعبــة الــي عايشــوها. أمــا إذا انتقلنــا إلى القطاعــات الــي عرفــت ظروفــا صراعيــة 
أكثــر كالإضــراب، فالجــدول رقــم )6( يوضــح أهــم القطاعــات الــي عرفــت إضــرابات بــدءا مــن ســنة 1993 

إلى غايــة ســنة 2002.
جدول رقم )6( توزيع الإضرابات حسب طبيعة القطاعات 1993- 2002.

   السنوات

القطاعات
%المجموع1993199419951996199719981999200020012002

2532172442531455152562931133144.10أشغال عمومية

7062739964395155635963521.04الصناعة

451820181217100608071615.33الزراعة

6868583521342422322338512.75خدمات

10145373650543648445550616.76الإدارة

5374104324412921951731871761753018100المجموع

المصدر: المفتشية العامة للعمل وزارة العمل والحماية الاجتماعية 2004.
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يتبــن علــى أن أكثــر القطاعــات الــي تعرضــت للإضــرابات كشــكل مــن أشــكال الصــراع العمــالي  	
هــو قطــاع الأشــغال العموميــة بنســبة 44.10% في الفــرة الممتــدة مــا بــن 1993 إلى غايــة 2002، ويمكــن 
اعتبــار ذلــك ناجمــا عــن طبيعــة الظــروف المهنيــة الصعبــة الــي تتواجــد فيهــا اليــد العاملــة الــي غالبــا مــا تتشــكل 
مــن فئــات اجتماعيــة واســعة بحكــم طبيعــة النشــاط الــذي يتطلــب أعــدادا هائلــة مــن اليــد العاملــة ســواء الأميــة 
أو عديمــة الأهليــة، أمــا ثاني نســبة في الفــرة الزمنيــة نفســها في قطــاع الصناعــة وســجلت معــدل %21.04 . 
أمــا قطــاع الإدارة فتتقلــص فيــه النســبة لتصــل إلى حــدود 16.76%، وإذا جئنــا إلى تحديــد الأســباب الحقيقــة 
الــي تــؤدي بالعمــال إلى الدخــول في عمليــة الصــراع مــن خــال ممارســة حــق الإضــراب يبــن الجــدول )7( مــن 
خلال الإحصائيات«، أن مطلب الزيادة في الأجور أو التأخر في تســديدها هما المبرران الأساســيان لأغلب 

الإضــرابات.
جدول رقم )7( أسباب الإضرابات لسنوات 1993- 2002 

   السنوات

القطاعات
%المجموع1993199419951996199719981999200020012002

421226292302255711291567047196965.24الأجور

4746595734252815123435711.82العلاقات المهنية

4146563627252731141431710.50التسريح من العمل

423230252008102106.69//43//الحماية الاجتماعية

190710162103041394.9//3524الظروف العام

المصدر: المفتشية العامة للعمل، وزارة العمل والحماية الاجتماعية 2004.

تشــكل النســبة اللافتــة للانتبــاه بمقــدار 65.24%، الــي تعــر عــن حاجــة العمــال إلى تحصيــل  	
مطالبهــم الماديــة مــن دون تأخــر وإلا ســينجر عــن ذلــك تأزيم للوضــع المعيشــي الــذي يعيشــونه. أمــام تــدني 
مســتوى المعيشــة، أمــا ثاني الأســباب المؤديــة للإضــراب فتتمثــل في العلاقــات المهنيــة كالحــق النقــابي وحــق 
اللجــوء للتفــاوض ونســبته قــدرت 11.82% ، ويرجــع ذلــك إلى عــدم التمثيــل الحقيقــي للفــروع النقابيــة 
للعمــال في الحــالات الــي تتــم فيهــا اســتمالة النقابــة إلى صــف الإدارة ممــا يجعلهــا منشــقة علــى أكثــر مــن صعيــد 

فتشــكل بــؤرة للصــراع.
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فيما تسجل نسبة 10.50% كإحدى الأسباب المتعلقة بحدوث الإضراب وتتعلق بالتلويح بالتسريح 
مــن العمــل ســواء مــن المناصــب الدائمــة أم المناصــب المؤقتــة، بحيــث أن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي 
عرفتهــا الجزائــر والــي انعكســت بصــورة مباشــرة علــى المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة أدت في كثــر مــن 
حــالات إلى  التســريح مــن العمــل، بــل كان في كثــر مــن الأحيــان ســببا مباشــرا للدخــول في إضــرابات كتعبــر 
عــن حالــة التذمــر لــدى العمــال. أمــا أحــد الأســباب الأخــرى فكانــت تخــص النقــص غــر المــرر في الخدمــات 
الاجتماعيــة الــذي تقلــص كثــرا في تلــك الفــرة بحكــم الظــروف الاقتصاديــة لغالبيــة المؤسســات الاقتصاديــة، 
إضافــة إلى مشــكل الســكن الخــاص بالعمــال الــذي كان يطــرح باســتمرار، وكــذا صعوبــة توفــر النقــل بالنســبة 

للعمــال، وقــدرت نســبة ذلــك %6.95.

ب- الصراعات العمالية الفردية والخفية:

ولمزيــد مــن تســليط الضــوء علــى الطبيعــة الصراعيــة الــي شــهدتها فــرة التســعينيات، هــي الفــرة الــي 
لجــأت فيهــا الجزائــر إلى تطبيــق اســراتيجية جديــدة تتمثــل في التصحيحــات الهيكليــة للمؤسســات العموميــة 
الاقتصاديــة وهــي الفــرة أيضــا الــي تم تطبيــق الخصخصــة الاقتصاديــة لكثــر مــن المؤسســات العموميــة في 
القطــاع الصناعــي خاصــة، والإحصائيــات الــواردة في الجــدول تبــن حجــم الصراعــات الفرديــة والخفيــة الــي 
كانــت تســجل ســواء في القطــاع العــام أومالقطــاع الخــاص، ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أن هــذه النســب هــي 

إجماليــة ولا تخــص مرحلــة الخصخصــة بصــورة منفــردة، كمــا يوضــح الجــدول )8(.

جدول رقم )8( صراعات العمل الفردية ما بين 1996- 1999.

الصراعات

السنوات
النسبة المئوية %القطاع الخاصالنسبة المئوية %القطاع العامإجمالي الصراعات

1996426182816966.091444933.90

1997440473042569.071362230.9

1998419713010271.721186928.27

1999481483201166.481613733.51

17678412070768.275180929.30المجموع

المصدر: المفتشية العامة للعمل، وزارة العمل والحماية الاجتماعية 2004.
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إن الصراعــات الفرديــة هــي الأخــرى عرفــت ارتفاعــا محسوســا في الســنوات مــا بــن 1996 إلى غايــة 
النســب  بلــغ مجمــوع  الخــاص بحيــث  مقارنــة بالقطــاع  مرتفعــة  العــام  القطــاع  النســب في  1997، وكانــت 
القطــاع الخــاص  بلــغ في  العــام 68.27% في حــن  القطــاع  للســنوات مــن 1996 إلى غايــة 1999 في 
29.30% . وإذ يعــر ذلــك عــن أن الصراعــات قائمــة في مــكان العمــل ســواء في القطــاع العــام أو القطــاع 
الخــاص، غــر أن طبيعــة الأســباب في معظمهــا تــدور حــول المســتحقات الماديــة أو عــدم تطبيــق عقــد العمــل 
مــن طــرف المســتخدمين في القطــاع الخــاص، ويأتي ذلــك في أعقــاب الأزمــة الخانقــة الــي عانــت منهــا معظــم 
المؤسســات في فــرة التســعينيات، تمثلــت خاصــة في الصعــوبات الماليــة وعــدم القــدرة علــى المنافســة، وركــود 
الإنتــاج وحــالات الإفــاس، ممــا انعكــس علــى العمــال بالتســريح والطــرد، والدفــع إلى التقاعــد المســبقـ وعــدم 
القــدرة علــى الإيفــاء بالوعــود الماديــة المدونــة في الاتفاقيــة الجماعيــة. ويأتي الجــدول رقــم )9( لتوضيــح الأمــر 
أكثــر، فنلاحــظ مجمــل الأســباب الــي تنحصــر حولهــا الصراعــات الفرديــة في الفــرة الممتــدة مــا بــن 1996 إلى 

غايــة 1999 حســب مفتشــية العمــل كمــا يلــي:

جدول رقم )9( أسباب صراعات العمل الفردية من 1996 إلى 1999.

السنوات

المتغيرات
1996199719989991

3770340433385017الراتب الأساسي

3379106313551138الترقية

5894405585149039العلاوات

1516138174العمل الليلي

51176418437العمل المؤقت 

8013404971397بيان الأجر

885450883972الساعات الإضافية

228292//512بدل النقل

1544395491527118466الأجر وملحقاته

38.33%36.46%32.20%36.54%النسبة المئوية%
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السنوات

المتغيرات
1996199719989991

381121165438فترة عدم التثبيت 

6505136781255التثبيت

1105595151099111832التسريح

487296313872التحويل

853422375634تغيير المنصب

106735983التحرش

9611171211انتداب 

3100144412631537عقوبات

420235323434ترقية

925721618898إشعار مسبق

183888137052777إجازة مدفوعة الأجر

453111175217إجازة أسبوعية

111378153إحالة إلى الاستيداع

3278392249 إجازة خاصة/طارئة

32272117إجازة أمومة

20834145901893021507علاقات مهنية

44.64%45.20%49.21%49.30%النسبة المئوية %

695362386779الضمان الاجتماعي

516666575854التقاعد 

121110289611653الحماية الاجتماعية

3.43%2.29%3.46%2.86%النسبة المئوية%
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السنوات

المتغيرات
1996199719989991

366128211437حوادث العمل

803042210الأمراض المهنية

172227197طب العمل

84523076الحماية الفردية

22000327الحماية الجماعية

1791442132النظافة

903246399979النظافة والأمن

2.03%0.95%0.82%2.13%النسبة المئوية %

3864423463165569أسباب أخرى

42255296474187748174المجموع العام

المصدر: مفتشية العمل، وزارة العمل والحماية الاجتماعية 2002.

هــذا ويمكــن تقســيم الجــدول رقــم )9( إلى أربعــة محــاور رئيســية تتمحــور حولهــا الصراعــات الفرديــة بــن 
:1999 - 1996

المحور الأول: علاقات العمل

وتســجل أعلــى نســبة بمــا يقــدر بـــ 44.64% مــن الصراعــات الفرديــة والخفيــة الــي تتــوزع أســبابها بــن 
التســريح مــن العمــل، والإطالــة في تحديــد فــرة عــدم التثبيــت ، والإطالــة في تحديــد فــرة الانتــداب، وعــدم 
الفصــل في الترقيــة في حينهــا، والتأخــر في منــح الإجــازات، والمماطلــة في إعطــاء حــق الإحالــة إلى الاســتيداع.

المحور الثاني: يتعلق بالأجر وملحقاته 

 وتســجل نســبة الصراعــات العماليــة الفرديــة فيــه ثاني أعلــى نســبة بمــا يقــدر بـــ 38.33% وترجــع 
أســباب الصراعــات الفرديــة الــي تغطــي هــذه النســبة إلى عــدم تســديد العــاوات أو عــدم إعطــاء العــاوات 
والامتيــازات، وعــدم الحصــول علــى مســتحقات الســاعات الإضافيــة في حينهــا، وكــذا عــدم الحصــول علــى 
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بعــض البــدلات منهــا بــدل النقــل.

المحور الثالث: الحماية الاجتماعية

 وتتمحــور أســباب الصراعــات الفرديــة بالنســبة للحمايــة الاجتماعيــة حــول نقطتــن رئيســيتين: أولهــا 
عــدم تلقــي الوثائــق الضروريــة مــن أجــل الانتمــاء لمصلحــة الضمــان الاجتماعــي، وحــى صعــوبات التعويــض مــن 
مصــالح الضمــان الاجتماعــي للعمــال الأجــراء، أو الصعــوبات الــي تصاحــب عمليــة الإحالــة علــى التقاعــد، 

وضــرورة تســلم الــازم، وتقــدر نســبة تلــك الصراعــات الفرديــة بـــ %3.43.
المحور الرابع: النظافة والأمن

تتنــوع أســباب الصراعــات العماليــة الفرديــة بــن الحمايــة الفرديــة والجماعيــة مــن الأمــراض 
المهنيــة، وحــوادث العمــل وذلــك بنســبة 2.03%، مــن خــال مــا ســبق تناولــه لطبيعــة الصراعــات 
الجماعيــة والصراعــات الفرديــة في مــكان العمــل ســواء في القطــاع العــام أم القطــاع الخــاص. وينطبــق 
هــذا علــى الفــرة الــي كانــت فيهــا الخصخصــة كإحــدى المراحــل الاقتصاديــة في طــور التطبيــق في بعــض 

القطاعــات الاقتصاديــة، يمكــن التوصــل إلى مجموعــة مــن النقــاط كمــا يلــي:

- لا يمكــن عــزل الإضــراب كظاهــرة  اجتماعيــة عــن الســياق العــام المجتمعــي الــذي تتواجــد فيــه، حيــث أن 
الصــراع العمــالي امتــداد طبيعــي للوضــع الاقتصــادي العــام في المجتمــع الأكــر.

- محاولــة تفســر الإضــراب كشــكل مــن أشــكال الصــراع الجماعــي العمــالي في المؤسســات أمــر مرتبــط في فــرة 
التســعينيات بالمعطيــات السياســية، ولذلــك كثــرا مــا حملــت معــدلات الإضــراب نســباً مشــكوكاً فيهــا بحكــم 

صدورهــا عــن الوصايــة بعيــدا عــن جهــات مســتقلة.

- برغــم التزايــد في عــدد الإضــرابات إلا أن الحركــة العماليــة عرفــت في فــرة التســعينيات بكثــرة الانشــقاقات 
بحكــم الانتمــاء الحــزبي، ممــا انعكــس ســلبيا علــى الوحــدة العماليــة، خاصــة أن الأزمــة أدت إلى التســريح 
الجماعــي للعمــال أو الدفــع بهــم إلى التقاعــد المســبق، أو غلــق المؤسســات، ممــا جعــل الحركــة العماليــة في حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار أمــام تعنــت الســلطة الــي تعمــد لمحاربــة الإضــراب باســتصدار قــرارات قضائيــة بعــدم شــرعية 

الإضــراب.

- أدت التعدديــة النقابيــة إلى الــزيادة في تفتيــت الوحــدة العماليــة، فالملاحــظ أنــه كلمــا تم اعتمــاد نقابــة 
مســتقلة، تم إعطــاء اعتمــاد بالمقابــل في القطــاع نفســه لنقابــة موازيــة للاتحــاد  العــام للعمــال الجزائريــن )نقابــة 
الســلطة( أو )نقابــة الحــزب( هدفهــا كســر كل الخطــط العماليــة التابعــة للنقــابات المســتقلة،  وبالمقابــل تبــي 
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الدفــاع علــى كل خيــارات الســلطة السياســية.

- مــن الواضــح أن الصراعــات الجماعيــة متمثلــة في الإضــراب الــذي كان ممنوعــا قبــل أحــداث أكتوبــر 1988 
أو في الصراعــات الفرديــة هــي تعبــر عــن وضــع عمــالي أكثــر مــن كارثــي، يفضــح المســتوى المعيشــي للعامــل 
الجزائــري الــذي يعــاني في مــكان العمــل ويعــاني خــارج مــكان العمــل، في ثنائيــة متتاليــة تبــدأ بفقــدان الحقــوق 

الأساســية في العمــل، وتنتهــي بفقــدان القــدرة علــى توفــر حقــوق المواطنــة في مســتوى معيشــي أفضــل.

وفي أوضــح الصــور علــى الإطــاق الــي تعكــس أهــم الأســباب الحقيقيــة للصراعــات العماليــة الجماعيــة 
والفردية، عمليات التسريح التي مست الكثير من العمال في التسعينيات، نتيجة لتدهور أوضاع المؤسسات 
العموميــة وإعــادة هيكلتهــا، أو بيعهــا بالدينــار لشــخصيات نافــذة، أو التفــاوض الــذي يســتغرق ســنوات بغيــة 
خصخصتهــا، ويبقــى العمــال ضحــايا القــرارات الارتجاليــة والتعســفية الــي غالبــا مــا تنتهــي بهــم إلى التســريح مــن 

دون حصولهــم علــى مســتحقاتهم الماديــة.

هــذا وإذا انتقلنــا إلى بعــض النتائــج المتعلقــة بدراســة ميدانيــة لمؤسســة ألفاســيد Alfacid بعنابــة  	
والتي تنشــط تحت تســمية )الجزائرية لإنتاج الحديد والصلب ألفاســيد( المخصخصة ســنة 1999، فقد تأكد 

للباحــث خالــد حامــد حــول طبيعــة مــا أسمــاه النزاعــات الجماعيــة والنزاعــات الفرديــة:

- إن المطالــب الجاريــة حاضــرة في كل الإضــرابات الــي مســت المؤسســة، بينمــا ارتبطــت المطالــب النوعيــة 
المتعلقــة بتغيــر أنمــاط التســيير، وتغيــر المســرين، والمطالبــة بالحقــوق النقابيــة، واســتقلالية النقابــة بإضــرابات ســنة 

1988 والإضــرابات الــي شــهدتها المؤسســة ســنة 1990.

- جــرى تبــي مطالــب نوعيــة في أكتوبــر 1988، وهــذا يعكــس حســب الباحــث امتــداد التأثــر مــن المحيــط 
المجتمعــي العــام الــذي كان ســائدا آنــذاك، ومــن جملــة المطالــب الــي حملهــا إضــراب ســنة 2000 بالمؤسســة 
مطلــب تحســن ظــروف العمــل، ووضــع قانــون خــاص بالمناصــب ذات الخطــورة العاليــة لمــا تتميــز بــه الصناعــات 
الثقيلــة، وخاصــة الحديــد والصلــب مــن خطــورة درجــة الحــرارة العاليــة وارتفــاع نســبة التلــوث، حيــث مثلــت 

الأمــراض المهنيــة مــا نســبته 16.67% مــن ضمــن المشــكلات المصــرح بهــا.

- أمــا حــوادث العمــل فتتجــاوز في بعــض الأقســام الإنتاجيــة نســبة 1% ممــا يوضــح المركــب مــن ضمــن 
المؤسســات الــي ترتفــع بهــا حــوادث العمــل حســب المقاييــس العالميــة لخطــورة حــوادث العمــل، لذلــك أبــدى 

المبحوثــن تذمرهــم، وعــدم رضاهــم، وشــعورهم بالإحبــاط وعــدم الأمــان علــى مســتقبلهم.

- بخصــوص التظلمــات المقدمــة، لم يقــدم المبحوثــون مطالــب لــإدارة أو النقابــة لأن المؤسســة حســب رأيهــم 
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لم تعــد مجــالا يعلقــون عليــه آمالهــم في تلبيــة مطالبهــم، وتحســن أوضاعهــم. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
هنــاك خشــية مــن ردود أفعــال الإدارة الــي تبحــث عــن أدنى المــررات لتقليــص عــدد عمالهــا.

- كانــت ردود أفعــال الإدارة علــى الإضــرابات الــي مســت المؤسســة مجــال البحــث إمــا عنيفــة أو متجاهلــة 
للمضربــن، معتــرة الإضــراب غــر شــرعي، فضــا عــن متابعــة القــادة النقابيــن بالعمــل علــى تكســر النقابــة 

كمــا حــدث في إضــراب 1992)حامــد، 2007(.

رابعا: الخصخصة في الجزائر: الواقع والتحديات:

لا شــك أن التجربــة الجزائريــة تعــد خصبــة بالنســبة للكثــر مــن دول العــالم الثالــث خاصــة تلــك  	
الــدول الــي تعــاني الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتســعى للإفــادة منهــا ســواء تعلــق الآمــر بنواحــي ســلبية 
ينبغــي تحاشــيها، أم يجــري اعتمــاد بعــض مــن خصائصهــا أو تبنيهــا، وفي هــذا الســياق يــرى »أحمــد بــن بيتــور« 
رئيــس الحكومــة الســابق، في تحليلــه للوضعيــة الاقتصاديــة في الجزائــر ومــا يخــص مســألة الخصخصــة في ضــوء 
التجــارب الــي مــرت بهــا بعــض البلــدان في أعقــاب الانتقــال مــن الاقتصــاد الإداري إلى اقتصــاد الســوق، »أن 
الخصخصــة في الجزائــر تم تطبيقهــا دون إســراتيجية، هــذا مــا يدفــع للمخاطــرة في إمكانيــة نجاحهــا ويضيــف 
علــى أن التجــارب الــي تمــت في المجــال نفســه في كل مــن روســيا، وكنــدا والأرجنتــن وبوليفيــا قــد أقيمــت في 
المجــال الخصوصــي لــكل بلــد ومنــه تحقيــق نتائــج مختلفــة. والنتيجــة الوحيــدة الــي يمكــن الخــروج بهــا في البلــدان 

الأربعــة والخاصــة بالخصخصــة هــي كالآتي:

- إن التجــارب الــي تمــت في إطــار مــن الشــفافية قــد نجحــت، أمــا تلــك الــي طبقــت باســتعمال الرشــاوى 
فقــد أخفقــت.

- ومــا يتعلــق بالتجربــة الروســية يقــول »بــن بيتــور« بأنهــا بــدأت في عــام 1991. وأدى هــذا النمــط مــن 
الخصخصــة إلى الإفــاس، والــذي يمكــن أن يفســر بالتســيير غــر الفعــال والفســاد في قطــاع الاســتثمار، ومنــه 
في عــام 1995 ووافقــت الدولــة الروســية علــى الخصخصــة بطلــب مــن البنــوك الخاصــة مقابــل تمويــل ميزانيــة 
الفيدراليــة الروســية، وانتهــى المطــاف إلى عــدم قــدرة الدولــة علــى تعويضهــا، ومــن ثم بيــع أســهمها في المــزاد 
العلــي، وكان ذلــك لصــالح البنــوك المانحــة للقــروض الــي اســتعادت أموالهــا بأســعار منخفضــة. هــذا مــا أدى إلى 
نشــوء جماعــات متنازعــة في البلــد، فالمؤسســات أفلســت والحســابات البنكيــة للفوضويــن امتــأت. والتجربــة 

الروســية في هــذا الشــأن تقــرب إلى حــد كبــر مــن التجربــة الجزائريــة.
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وفيما يخص التجربة الجزائرية يرى »بن بيتور« أن الحالة ببلدنا تمر عبر  مرحلة انتقالية ثلاثية: 	

- المرحلة الأولى: تتعلق بالديمقراطية على مستوى الحياة السياسية.

- المرحلة الثانية: تقترن بالوضعية الأمنية.

 )Mokhtaria, 2002:4( المرحلة الثالثة: الانتقال من الاقتصاد الإداري الموجه نحو اقتصاد السوق -
غــر أن تحليــل »بــن بيتــور« يضــع فعــا وضــع المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة، ومنــه الاقتصــاد الوطــي ضمــن دائــرة 
أكثــر اتســاعا، والــي تتحقــق معالمهــا بصــورة جليــة حــى الآن، وصعوبــة تحقيــق المرحليــة الــي تحــدث عنهــا »بــن 
بيتــور«، وزيادة عــن ذلــك بقيــت هــذه المراحــل تتواجــد مختلطــة في آن واحــد، ولا يمكــن أن نلاحــظ أن الوضــع 

ينتقــل بالصــورة المرســومة ومرحليــا.

الــذي يعــد أكثــر تشــاؤما ويوحــي فعليــا بوجــود تحــديات ذات المنشــأ الداخلــي  وفي هــذا التصريــح  	
وصعــوبات تتمثــل خاصــة في وجــود جماعــات المصــالح النافــدة، والرشــوة، والفوضويــة في تطبيــق الخصخصــة، ممــا 
BERNARD »أدى إلى عمليــات البيــع الواســعة، وبالدينــار الرمــزي، وفي هــذا الصــدد يعــر الباحــث »بــرنارد

عــل هــذه الوضعيــة بقولــه: »في الجزائــر ومنــذ 1988 ومــا يتبعهــا حــى 1990، أدى تســيير محتشــم للقــدرات 
بنائيــا )داخليــا مدعومــة  المؤسســة  انخفــاض في عمليــة تأقلــم  الإنتــاج وكذلــك  أســعار  انخفــاض  الاســتغلالية إلى 
بالأعمــال العامــة( وغلــق المؤسســات المحليــة، وبعدهــا إعــادة الهيكلــة هــي الأخــرى أدت إلى مزيــد مــن الضغــوط 
علــى مســتوى اليــد العاملــة. في عــام 1994 كان يؤمــل أن يعــود مســتوى الشــغل في القطــاع العــام الصناعــي إلى مــا 
كان عليــه عــام 1989، واليــوم- والحديــث عــن hgozoz- كل المخططــات الإصلاحيــة للمؤسســات بقصــد 
الاســتفادة مــن إعــادة الجدولــة لديونهــا ترتكــز بالأســاس علــى التعــداد العمــالي في عــام 1997 وأيضــا الدفــع بعــدد 
كبــر مــن العمــال بلــغ 6000 عامــل مســرح في قطــاع الصلــب نحــو التقاعــد المبكــر وفي قطــاع البنــاء والأشــغال 
العموميــة)Chantal, 1996:2( . ومــن جملــة مــا ســبق يتأكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن حالــة الاقتصــاد 

الجزائــري  عــر المؤسســات الاقتصاديــة ذات الطابــع العمومــي تتصــف بمــا يلــي:

- التسيير المحتشم للقدرات الاستثمارية ابتداء من عام 1988.

- انخفاض القدرة على التأقلم مع السوق الداخلية أو المحلية.

- الغلق الذي اتسمت به المرحلة لكثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية.

- تزايــد الضغوطــات علــى اليــد العاملــة مــن أجــل حملهــا علــى تــرك أمكنــة عملهــا تحــت مــا عــرف بالتســريح 
لليــد العاملــة.
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- إعادة الجدولة للديون لتلك المؤسسات.

- الدفع بأعداد هائلة من العمال باتجاه التقاعد المبكر.

الــي أكدهــا عليهــا  الــي طــال أمدهــا، والصعــوبات  الوضعيــة  للتأكيــد علــى  وزيادة علــى ذلــك 
مــن »1990  ابتــداء  فعــا  أنــه  علــى  أحدهــم  يؤكــد   ،Chantal Bernard »بــرنارد« الباحــث 
وحكومــة »مولــود حمــروش« الــي يطلــق عليهــا حكومــة الإصلاحــات والــي تبنــت قانــون القــروض، وكانــت 
تنشــد تحطيــم احتــكار الدولــة للتجــارة الخارجيــة، هــذا الإجــراء فتــح مجــال التحــول الــي دامــت طويــا، وكان 
مــن نتائجهــا مزيــج مــن الاقتصــاد المخطــط واقتصــاد البــازار الــذي يرتكــز أساســا علــى »اســتيراد- اســتيراد 
)Le monde, 2001( ، هذا الأمر »أدى إلى بروز ازدواجية داخل هيكلة الاقتصاد من جهة، 
وبــروز احتــكارات فرعيــة وقطاعيــة ذات امتــدادات معقــدة علــى الرغــم مــن محــاولات إصــاح المنظومــة 
الجبائيــة والجمركيــة ) حفيــظ، 2000: 3(. وهــذا مــا يؤكــد وجــود جماعــات مصــالح نافــذة، مافيــا منظمــة 

ومهيكلــة ترتبــط بالأقصــى بســوق الحبــوب، والصناعــات الغذائيــة وقطــاع الأدويــة.

وفي إطــار هــذه الوضعيــة يؤكــد محافــظ بنــك الجزائــر »عبــد الوهــاب كيرمــان« في تقييمــه الــذي أجــراه للفــرة 
الممتــدة مــا بــن ســنوات 97- 98- 99- 2000، وهــي الفــرة الــي نفــذت فيهــا الإصلاحــات الهيكليــة »إن 
الاقتصــاد الوطــي برمتــه يتنفــس حســب صعــود وهبــوط الأســواق النفطيــة )ســليمان، 2000: 3(. وهــذا دليــل 
آخــر يؤكــد علــى أن تحســن أســعار المحروقــات، هــو الســبب المباشــر وراء تحقيــق فائــض في ميــزان احتياطــات 
الصــرف   أو حــى انخفــاض المديونيــة الخارجيــة. ولنــا أن نتســاءل هنــا عــن أداء المؤسســات الإنتاجيــة وفاعليتهــا 
في ظــل التحــول نحــو الخصخصــة؟ أو في ظــل الحكومــات المتعاقبــة؟ أو حــى تحــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدولي؟.

يعلــق علــى هــذا الأمــر محافــظ بنــك الجزائــر »عبــد الوهــاب كيرمــان« قائــا: »برنامــج إعــادة الهيكلــة  	
ثم تنفيــذه بشــكل ســيئ ومتســرع، فضــا عــن اســتمرار ثقافــة التســيير المركــزي، في مرحلــة اقتصــاد الســوق، مــع 
عــدم احــرام قانــون الأمــوال التجاريــة، فإنــه وضعيــة الإطــارات المســرة للاقتصــاد تركــت آثارهــا علــى التســيير 
غــر الفعــال  )ســليمان، 2000: 4(. واســتنادا لهــذا التحليــل يتبــن أن الفوضويــة في التســيير أعطــت 
مزيجــا مــن الاقتصــاد المركــزي واقتصــاد البــازار الــذي يعتمــد علــى )اســتيراد- اســتيراد( فضــا عــن التأكــد مــن 
وجــود الاحتــكار بنوعيــه الفرعــي والقطاعــي مــن طــرف جماعــات المصــالح النافــدة، خاصــة في ســوق الحبــوب، 
والصناعــات الغذائيــة، وقطــاع الأدويــة، زد علــى ذلــك أن درجــة التعقيــد مــن طــرف هــؤلاء المحتكريــن وبرغــم 
محــاولات الإصــاح الــي امتــدت إلى المنظومــة الجبائيــة والجمركيــة، والنصــوص والتشــريعات القانونيــة بغيــة 
إضفــاء نــوع مــن الشــفافية، لم تنفــع أمــام تضــارب المصــالح للجماعــات النافــدة، وامتــدت حــى إلى تجــارة مــواد 
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البنــاء وتصنيعهــا خاصــة الاسمنــت والحديــد، وبقــي الاقتصــاد الوطــي شــديد الحساســية إزاء تقلبــات أســعار 
برمي��ل النف��ط في الســوق الدوليــة. وبقيــت أيضــا فعاليــة المؤسســات الإنتاجيــة رهينــة الفوضويــة ولم تــرق إلى 
المســتوى الــذي خطــط لــه مــن طــرف مختلــف الحكومــات المتعاقبــة وحــى صنــدوق النقــد الــدولي وبرنامجــه الخــاص 
بإعــادة جدولــة الديــون، وخططــه الخاصــة بإعــادة هيكلــة المؤسســات المفلســة لم يعــط النتائــج المرجــوة، بــل لم 

يســتطع حــى إعــادة بعثهــا بــل ســار بهــا نحــو الغلــق والتســريح النهائــي للعمــال.

يواجههــا  الــي  التحــديات  قــرة« في خضــم  »إسماعيــل  الباحــث  الأســتاذ  يوضــح  الإطــار  هــذا  وفي 
الاقتصــاد الوطــي والتنميــة بوجــه عــام أنــه »يبــدو واضحــا أن تحســن الأداء الجزائــري أصبــح مرتبطــا بالأداء 
الاقتصــادي للنظــم وبقدرتهــا علــى المنــاورة الدوليــة وبلــورة اســتجابة صحيحــة وناجعــة للتحــديات العالميــة الــي 
بــدأت تــرز منــذ أكثــر مــن عقديــن في ضــوء تنميــة مســتقلة متمحــورة علــى الــذات، وهــي تنميــة تســتهدف نفــي 
التبعيــة للخــارج، وتحقيــق التحــرر الاقتصاديــة، ومــن ثمــة تتيــح لنــا المشــاركة الفعالــة في التحــولات العالميــة، والتأثــر 
بصــورة إيجابيــة في تشــكلات النظــام الــدولي الجديــد الــذي يريــده مهندســوه تركنــا خــارج دائرتــه مــن خــال  
آليــات البنــك العالمــي، والمنظمــة الدوليــة للتجــارة وصنــدوق النقــد الــدولي، فضــا عــن ظهــور أشــكال جديــدة 
مــن الهيمنــة والتبعيــة، في ظــل الســيل الجــارف للعولمــة القائمــة هــي الأخــرى علــى التطــور التقــي، وابتــكار آليــات 
للتدخــل ونهــب ثــروات شــعوب الجنــوب )قــرة وآخــرون، 1999: 419(. مــن خــال تحليــل الباحــث 
»إسماعيــل قــرة«، يبــدو أنــه تحــد يضــاف إلى التحــديات الــي تواجــه المؤسســات ذات الطابــع الاقتصــادي، 
والاقتصــاد الوطــي في شموليتــه علــى المســتوى الداخلــي والمتعلقــة خاصــة بســيطرة جماعــات المصــالح النافــدة علــى 
قطاعــات حساســة في الاقتصــاد الوطــي، للدفــع بالمؤسســات العموميــة إلى أســوء الحلــول في التســيير والإدارة 
والفوضويــة حــى  تســهل عمليــة بيعهــا وشــرائها، أو في أحســن الأحــوال غلقهــا وتســريح عمالهــا. فالتحــديات 
الخارجيــة تكمــن في التحــديات العالميــة الــي تتبلــور أساســا في آليــات التحكــم المعتمــدة مــن المنظمــة الدوليــة 
للتجــارة، وصنــدوق النقــد الــدولي، والــي ينبغــي مواجهتهــا عــن طريــق التنميــة المســتقلة بالاعتمــاد علــى الــذات، 
لتفــادي التبعيــة للخــارج. وفي هــذا الإطــار يوضــح الباحــث »إسماعيــل قــرة« علــى أن »الوصفــات المقدمــة هــي 
مــن آليــات الليبراليــة المتمحــورة حــول الإصــاح الهيكلــي، واندمــاج الاقتصــاديات الوطنيــة في الاقتصــاد العالمــي 
تحريــر التجــارة، والعولمــة. ولئــن كانــت هــذه الوصفــات قــد قدمــت بطريقــة إعلاميــة مكثفــة، فقــد أدت جرعاتهــا 

الأوليــة إلى نتائــج مروعــة تتمثــل علــى الخصــوص في:

- ارتفاع معدلات البطالة.

- تنامي عملية التهميش.
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- تزايد عدد العمال المسرحين والفقراء والمهمشين، إلى جانب المديونية.

- غلاء المعيشة.

 -انهيار الطبقة الوسطى.

- تعقد المشكلات الاجتماعية.

- تصاعد موجة العنف والانقسامات الداخلية.

كل هــذه التداعيــات تتــم في بيئــة اجتماعيــة غــر مســتقرة تتحكــم فيهــا جماعــات أكولــة ومترفــة تمقــت 
العلــم والحقيقــة، وتهــوى سياســة الكواليــس، والضــرب مــن الخلــف ) قــرة وآخــرون، 1999: 420(. وممــا 
ســبق يتضــح وبجــاء أكــر الحقائــق الــي تســعى إليهــا الجماعــات الأكولــة في المجتمــع الجزائــري علــى الصعيديــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي ممــا يــؤدي حتمــاً إلى تفاقــم الأوضــاع وتعقدهــا. وضاعــف مــن انتشــار معــدلات 
البطالــة، والفقــر، والتهميــش والإقصــاء وتزايــد عــدد العمــال المســرحين، وســاعد أيضــا علــى نمــو الرأسماليــة 
المحليــة المشــوهة الــي تــروج لهــا خاصــة هــذه الجماعــات الجشــعة. »هــذه التراجعــات وغيرهــا مــن الانتكاســات 
كانــت هــي الحصيلــة الأوليــة لاســتيعاب اقتصــادنا في النظــام الرأسمــالي العالمــي، الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة 
النظــر في أوضاعنــا والبــدء بتقييــم واقعــي للإمكانيــات المتوفــرة، وتطويــر إســراتيجية متكاملــة تقــوم علــى 
الاعتمــاد علــى الــذات والمشــاركة في مســرة الثــورة التقنيــة ومحاولــة اخــراق المجــال المغلــق الخــاص بتكنولوجيــات 
الجيــل الجديــد حــى يتســى لنــا مغــادرة قــاع النظــام العالمــي، وتجــاوز أوضاعنــا المترديــة، وتشــكيل مســتقبلنا 
بأيدينــا. وحــن نحــاول تشــكيل هــذا المســتقبل، علينــا أن نــذرك منــد الآن أنــه ســيكون ثمــرة مــا نفعلــه، أو مــا 
لا نفعلــه ) قــرة وآخــرون، 1999: 422( . وعليــه يتضــح أن حتميــة مســايرة التطــورات الحاصلــة علــى 
مســتوى الثــورة التقنيــة علــى وجــه الخصــوص، مــن أجــل القــدرة علــى الاندمــاج في النظــام الــدولي الجديــد يعتمــد 
أساســاً علــى معرفــة بطبيعــة مشــكلاتنا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفي هــذا الشــأن ضــرورة التقييــم الحقيقــي 
وليــس العشــوائي للمؤسســات العموميــة الاقتصاديــة قبــل الــزج بهــا نحــو اقتصــاد الســوق في إطــار الخصخصــة 
والتقييــم يتــم في إطــار إعــادة التفعيــل وبعــث نشــاطها بعيــدا عــن التهميــش وتكريــس واقــع اقتصــادي هــو مزيــج 

مــن الفوضويــة في التســيير وأقــرب إلى ليبراليــة مشــوهة.

نتائج الدراسة: لقد تمخضت الدراسة التي قمنا بها عن جملة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:

- اتضــح لنــا أن صراعــات العمــل الجماعيــة علــى مســتوى المؤسســة قيــد الدراســة كانــت علــى درجــة مــن 
التعقيــد والحــدة، بحيــث شــكلت الاحتجاجــات الجماعيــة سمــة مــن سمــات دخــول المؤسســة مجــال الخصخصــة.
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- كان التوقف الجماعي عن العمل والاعتصام الجماعي للعمال من أبرز سمات الصراع بالمؤسسة.

- كان الإضــراب التعبــر الملائــم أمــام العمــال للتعبــر عــن تذمرهــم مــن القــرارات الصــادرة عــن الإدارة، وهــي 
قــرارات جائــرة حســب قــول العمــال.

- تعرضت المؤسسة قيد الدراسة في ظل الخصخصة إلى أشكال متعددة من الصراعات الفردية كالشكاوى 
والتظلمــات والتغيــب عن العمل.

- لقد تأكد من خلال الدراسة وجود عوامل متداخلة لعبت دورا محددا في إدارة الصراع في مؤسسة الزجاج 
إلى درجة يصعب وضع حدود فاصلة بين العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية.

توصيــات الدراســة: اتضــح لنــا مــن خــال مــا ســبق أنــه مــن الضــروري تقــديم بعــض التوصيــات متمنــن الأخــذ 
بهــا مــن طــرف مســؤولي المؤسســة، وهــي كمــا يلــي:

- إعــادة النظــر في مســألة خصخصــة المؤسســة قيــد الدراســة لأنهــا كانــت مؤسســة ناجحــة في ظــل القطــاع 
العــام ولكنهــا أصبحــت تعيــش صراعــات متكــررة في ظــل الخصخصــة.

- ضرورة تفعيل دور النقابة بالمؤسسة قيد الدراسة لأن النقابة غائبة عن المشهد الذي تعيشه المؤسسة.

- ضــرورة الفصــل بــن إدارة المؤسســة ومُــاك المؤسســة لأننــا لاحظنــا تأثــر كبــر يمارســه المــاك علــى إدارة 
المؤسســة ممــا ســاهم في تعفــن الأوضــاع الاجتماعيــة بالمؤسســة.

خلاصة :
تبعــا للمراحــل الــي قطعتهــا المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة، تبــن أن هنــاك تمييــزاً بــن مــا كان  	
ســائدا قبــل هــذه المرحلــة وهــو ارتبــاط مفهــوم علاقــات العمــل قانونيــا وتنظيميــا بالمراحــل المتمايــزة الــي مــرت 
بهــا المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، في ظــل القوانــن والاجتماعيــة لتغطيــة الثغــرات القانونيــة في هــذا الشــأن 
في المرحلــة الــي أعقبــت الاســتقلال مباشــرة أساســا بعوامــل سياســية اقتصاديــة خاصــة بــكل مرحلــة، ومختلــف 
النصــوص والتشــريعات القانونيــة، لم تمنــع مــن حــدوث صراعــات عماليــة مــا قبــل الإصلاحــات الاقتصاديــة، 
والوعــي العمــالي بمشــروعية لجــوء العمــال لممارســة أحــد أبــرز أشــكال الصــراع في مجــال علاقــات العمــل، ممــا 
يدلــل علــى أن الإضــراب كان ممارســا ســواء عــن طريــق ضبطــه بقوانــن أم تركــه مــن دون تشــريعات تنظيميــة.

وبعــد عــام  1988 ومــا قبلــه في أعقــاب مباشــرة الدولــة للإصلاحــات الاقتصاديــة، بقيــت الحركــة  	
العماليــة في الجزائــر رهينــة للفعــل السياســي وتشــكل امتــدادا طبيعيــا لــه. ويظهــر ذلــك في كــون الخيــارات 
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السياســية في الجزائــر هــي دومــا الــي تعمــل علــى تغيــر المنحيــن الاقتصــادي والاجتماعــي منــذ الاســتقلال 
مــع كافــة المراحــل الــي قطعهــا الاقتصــاد الوطــي، وتؤكــد نتائــج الدراســات الــي قدمناهــا، علــى أن كافــة 
الصراعــات الــي عرفتهــا المؤسســة متأتيــة أصــا مــن المجتمــع الخارجــي، وهــو مــا يؤكــد فرضيــة تأثــر المحيــط. 
ومرحلــة الخصخصــة هــي إحــدى المراحــل وفيهــا يمكــن التمييــز بــن الشــكلين مــن المقاومــة العالميــة كمــا تتبعنــا: 
فالشــكل الأول يعــرف بالفعــل الجماعــي والــذي تمثلــه الإضــرابات والمظاهــرات العالميــة، أمــا الشــكل الثــاني 

فهــو ذو طبيعــة فرديــة وتمثلــه ســلوكيات العامــل الفــرد اتجــاه مواقــف فرديــة أو جماعيــة.

وتبــن أن الأزمــة السياســية في الجزائــر والوضــع الأمــي والسياســي قــد أثــرا كثــرا علــى مســتوى القطــاع 
الاقتصــادي علــى فــرات متباينــة للتســعينيات. وتذهــب مختلــف القــراءات الخاصــة بالشــأن الاقتصــادي 
العــام  الســياق  عــن  يمكــن عزلهــا  الإضــرابات كظاهــرة سوســيولوجية لا  أن  إلى  والسياســي  والاجتماعــي 
المجتمعــي الــذي تتواجــد فيــه، حيــث أن الصــراع العمــالي امتــداد طبيعــي للوضــع الاقتصــادي العــام في المجتمــع 
الأكــر، ممــا أدى إلى تفســر الإضــراب كشــكل مــن أشــكال الصــراع الجماعــي العمــالي في المؤسســات 

بارتباطــه الوثيــق في فــرة التســعينيات بالمعطيــات السياســية.

تــدور الصراعــات العماليــة الفرديــة والخفيــة في معظمهــا حــول المســتحقات الماديــة أو عــدم تطبيــق عقــد 
العمــل مــن طــرف المســتخدمين في القطــاع الخــاص، ويأتي ذلــك في أعقــاب الأزمــة الخانقــة الــي عانــت منهــا 
المؤسســات الاقتصاديــة في فــرة التســعينيات، أو بســبب التطبيــق المتعثــر والمتســرع لبعــض المؤسســات أثنــاء 
انتقالهــا إلى الخصخصــة، ممــا أدى إلى الصعــوبات الماليــة وعــدم القــدرة علــى المنافســة وركــود الإنتــاج وحــالات 
الإفــاس، وانعكــس ســلباً علــى العمــال بالتســريح والطــرد، والدفــع إلى التقاعــد المبكــر وعــدم القــدرة علــى 

الإيفــاء بالوعــود الماديــة المدونــة في الاتفاقيــات الجماعيــة.

العلاقــات،  العماليــة حــول تطبيــق تشــريعات قانونيــة في مجــال  الفئــات  انشــغالات  ومهمــا كانــت 
التقليــل  إلى  يــؤدي  مــا  الخصخصــة،  ظــل  العمــل في  أصحــاب  تســلط  مــن  العمــال  علــى حمايــة  تعمــل 
مــن حــدة الصراعــات العماليــة. إلا أن خيــار الخصخصــة كبديــل اقتصــادي يتطلــب مواجهــة الرهــانات 
والتحــديات الجديــدة في ظــل التحــرر الاقتصــادي، ويبقــى »دورا مهمــاً في توجيــه التنميــة الاجتماعيــة برغــم 
أن بإمــكان اقتصــاد الســوق إحــداث تصدعــات اجتماعيــة كمــا يتضــح ذلــك في تجــارب بعــض الــدول 

.)Bouzidi, 2003( النامي��ة. 
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